
الدلیل الإجرائي 
لحمایة ومساعدة الأطفال ملتمسي اللجوء 

واللاجئین وضحایا جریمتي تھریب المھاجرین 
والاتجار بالبشر 



المجلس القومى للطفولة والأمومة

بـادر المجلـس القومـي للطفولـة والأمومـة بإعـداد هـذا الدليـل، باعتبـاره الجهـة الوطنيـة المعنيـة بحمايـة حقـوق 
الأطفـال وفقـاً لحكـم المـادة 214 مـن الدسـتور من أجل  ضمان تهيئة مسـار وطني لإدارة حالات الأطفال ملتمسـي 
اللجـوء واللاجئيـن وضحايـا جريمتـي تهريـب المهاجريـن والاتجـار بالبشـر، وتقديـم الخدمات اللازمـة بما يضمن 
تمتعهـم بكافـة حقوقهـم دون تمييـز، وحمايتهـم مـن كافـة أشـكال العنـف والإسـاءة والاسـتغلال، كمـا يهـدف هـذا 
الدليـل إلـى تعزيـز التنسـيق بيـن الجهـات الوطنيـة المعنيـة فـي الدولـة ووضـع الضوابـط اللازمـة لعمـل المنظمات 
الدوليـة والمجتمـع المدنـي فـي هـذا الشـأن بمـا يتسـق مـع المـادة 80 مـن الدسـتور والمادة 3 مـن القانـون 82 لعام 
2016 الخاصـة بـدور المجلـس كولـي شـرعي للأطفـال غيـر المصحوبيـن، وبمـا يتلائم مـع الإطار الاسـتراتيجي 
والخطـة الوطنيـة للطفولـة 2018-2030، بالإضافـة إلى الإطار الاسـتراتيجي لإنهاء العنـف ضد الأطفال وخطته 

الوطنية.

وقـد قـاد المجلـس عمليـة إعـداد الدليـل وفـق نهـج تشـاركي مـع كافـة الجهـات الوطنيـة المعنيـة، وذلـك اسـتجابة 
لالتزامـات مصـر فـي إطـار تصديقهـا علـى الاتفاقيـات الدوليـة ذات الصلـة وفـى مقدمتهـا اتفاقيـة حقـوق الطفـل 
وبروتوكولاتهـا الاختياريـة واتفاقيـة الأمـم المتحـدة المتعلقـة بوضـع اللاجئيـن، واتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة 
الجريمـة المنظمـة عبـر الوطنيـة ، كمـا باتـت هنـاك ضـرورة ملحـة علـى كافـة الأصعـدة الوطنيـة، والإقليميـة، 
والدوليـة للتركيـز علـى هـذه الفئـة مـن الأطفـال فـي ظـل المتغيـرات والنزاعـات وظـروف النـزوح واللجـوء التـي 
ف هـؤلاء الأطفـال دوليـاً بأسـم "أطفال في حـراك" وقد بـدأ المجلس في  تشـهدها بعـض الـدول فـي المنطقـة، ويُعـرَّ

إعـداد هـذا الدليـل مـن منتصـف 2018 حتـى خـرج بصورتـه الحاليـة .

وفـي هـذا الإطـار يتوجـه المجلـس القومي للطفولة والأمومة بخالص الشـكر والتقدير لممثلي كافـة الجهات الوطنية 
المعنيـة التـي شـاركت فـي إعـداد هذا الدليل، ولمنظمة يونيسـف - مصـر لتقديمها الدعم اللازم لإخـراج هذا الدليل.
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يونيسف

تشـيد منظمـة الأمـم المتحـدة للطفولـة )يونيسـف( بالتـزام الحكومـة المصريـة بالتأكـد مـن أن حقـوق كل طفـل على 
الأراضـي المصريـة ، بغـض النظـر عن جنسيته/جنسـيتها ، يتـم حمايتها من خلال العمل الجـاري للمجلس القومي 
للطفولـة والأمومـة والشـركاء. ويعـد اعتمـاد »الدليـل الإجرائـي لحمايـة ومسـاعدة ملتمسـي اللجـوء واللاجئيـن 

وضحايـا جريمتـي تهريـب المهاجريـن والاتجـار بالبشـر« توضيحـا لهـذا الالتزام.

يعـد هـذا الإصـدار إضافـة إلـى »الدليـل الإجرائـي للعمـل مـع الأطفـال المعرضيـن للخطـر«، و هـو دليـل وطنـي 
يهـدف إلـى إدارة حـالات الأطفـال طالبـي اللجـوء واللاجئيـن وضحايـا تهريـب المهاجريـن والاتجـار بالبشـر، 
ولتزويدهـم بالخدمـات اللازمـة. نحـن سـعداء لكوننا شـريكا في هذه العمليـة على طول الطريق مـع الجهات الفاعلة 

الأخـرى الوطنيـة والدولية. 

ومـن خالل اعتمـاد هـذا الدليـل، تتحـرك الحكومـة المصريـة بشـكل أقرب نحـو تنفيذ إطـار الحماية الشـامل والذي 
يتنـاول الأطفـال المهاجريـن واللاجئيـن وأيضـا كل ضحايـا الاتجار بالبشـر سـواء مصريين أو غيـر مصريين.

وأود تهنئـة الدكتـورة عـزة العشـماوي، الأميـن العـام للمجلـس القومـي للطفولة والأمومـة، على قيادتهـا المتواصلة 
وعملهـا مـع كل المؤسسـات الوطنيـة ذات الصلـة لإعـداد هـذه الأداة ، وضمـان اعتمادهـا علـى الصعيـد الوطنـي. 

ونتطلـع إلـى العمـل مـع المجلـس القومـي للطفولـة والأمومـة للعمـل لتفعيـل هـذا الدليل . 

وتـم انتـداب يونيسـف مـن قبـل الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة لمناصرة حمايـة حقوق الأطفال للمسـاعدة فـي تلبية 
احتياجاتهـم الأساسـية وزيـادة فرصهـم للوصـول إلـى قدرتهـم الكاملـة. وعلـى هـذا الأسـاس، تدعـم يونيسـف فـي 
مصـر تقويـة الآليـات الوطنيـة لحمايـة الأطفـال للتقليـل مـن الأخطـار المرتبطـة بالهجـرة غيـر النظاميـة متضمنـة 

الأطفـال فـي حراك. 

ونأمـل أن تحفـز هـذه الأداة العمـل علـى أرض الواقـع وأيضا أن تعمل على حماية حقـوق كل طفل بخاصة الأطفال 
حراك. في 
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فـي السـنوات الأخيـرة، كان هنـاك ضـرورة ملحـة للجهـات المعنيـة علي كافة الأصعـدة الوطنيـة، والإقليمية والدوليـة لزيادة تركيزها علـى الأطفال 
ملتمسـي اللجـوء واللاجئيـن وضحايـا جريمتـي تهريـب المهاجريـن والاتجـار بالبشـر، كما يعرفهم الدليـل الإجرائي الـذي نحن بصـدد عرضه أنهم: 
"الأطفـال اللاجئيـن وملتمسـي اللجـوء والأطفـال ضحايـا الاتجـار بالبشـر، والمهاجريـن المهربيـن وغيرهـم مـن الأطفـال المعرضيـن للخطـر غير 

المصحوبيـن بذويهم". 

وتجدر الإشـارة إلي الضرورة الملحة لتعريف فئة "الأطفال ملتمسـي اللجوء واللاجئين وضحايا جريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشـر" التي 
تفاقمـت منـذ انـدلاع ثـورات وحـروب الربيـع العربـي فـي 2011، حيـث تعد دولة ليبيـا هي نقطة الانطلاق الرئيسـية لتدفقات الهجرة غير الشـرعية 
إلـي إيطاليـا مـا أدى إلـى ازديـاد معـدلات الهجـرة، والنـزوح هربـاً مـن الحـروب والصراعـات وتداعياتهـا. وتنعكـس هذه الآثار السـلبية بشـكل أكثر 
خطـورة علـى الأطفـال، حيـث يواجهـون العديـد من المخاطر التي تشـكل خطورة على حياتهم، وتؤثر بشـكل شـديد على أمنهم ورفاههم، وسالمتهم 

الجسدية ومستقبلهم. 

ويأتـي التـزام مصـر بكفالـة حقـوق الأطفـال ملتمسـي اللجـوء واللاجئين وضحايـا جريمتي تهريـب المهاجرين والاتجـار بالبشـر، بموجب تصديقها 
علـى العديـد مـن الاتفاقيـات والمعاهـدات الدولية المتمثلة في: اتفاقيـة الأمم المتحدة المتعلقة بوضع اللاجئين، )اتفاقيـة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة 
المنظمـة عبـر الحـدود الوطنيـة )2000(، ذلـك بالإضافـة إلـى الملاحظـات الختاميـة للجنـة الدوليـة لحقـوق الطفـل1 الصـادرة إلى مصـر، بناء على 
التقرير الموحد الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع المقدم من مصر في ديسـمبر 2008، والذي تم مناقشـته في يونيو 2011، حيث أوصت 
الملاحظـات الختاميـة علـى التقريـر بضـرورة إلغـاء كافـة أشـكال التمييـز ضد الأطفـال المهاجريـن، واللاجئين غيـر المصحوبيـن والمنفصلين عن 
ذويهـم، فيمـا يتعلـق بالحقـوق والخدمـات الرسـمية المقدمة من الدولة، لاسـيما بحقهـم في التعليم؛ حيث أكـدت الملاحظات الختامية فـي التوصية رقم 
35 مـن التقريـر الختامـي علـى ضـرورة التـزام الدولـة بتمتـع جميـع الأطفـال داخل إقليمها بحقوق متسـاوية بموجـب الاتفاقية دون تمييز لأي سـبب 
مـن الأسـباب. كمـا أكـدت علـى ضمـان حصـول جميـع الأطفـال، بغـض النظر عن الجنسـية أو نـوع الجنـس، أو الخلفيـة الاجتماعيـة والاقتصادية، 
علـى التعليـم الابتدائـي دون تمييـز، وفـق المـادة ٥٤ مـن قانـون الطفـل 1996/12 المعدل بالقانون رقم 126 لسـنة ٢٠٠٨. وقد صدر في هذا الشـأن 
القـرار الـوزاري رقـم )284( لسـنة 2014، بشـأن إلحـاق الطالب الوافديـن بالمدارس المصرية، ونص في المادة السادسـة منـه على إلحاق الطلاب 
)السـودانيين- الأردنيين- الليبيين( بالمدارس الحكومية بنفس الشـروط التي يقبل بها الطلاب المصريين )مرفق1(، كما يتم معاملة الطلاب اليمنيين 
نفـس معاملـة الطالب المصرييـن منـذ العـام الدراسـي 2018/2017 بنـاء علـى موافقـة من وزير التربيـة والتعليم )مرفـق2( ، ومـن الجدير بالذكر 
أنـه منـذ عـام 1992 قـد وافـق السـيد وزيـر التربيـة والتعليم على إعفاء الطلاب الليبيين من تسـديد تكاليـف التعليم المقررة على الطالب الوافدين في 
جميـع المراحـل التعليميـة بالمـدارس الحكوميـة مع تسـديد الرسـوم الدراسـية المقررة على الطالب المصريين )مرفـق3( ، وقد صـدرت موافقة من 

السـيد الوزيـر بتاريـخ 2000/5/17 لتطبيـق نفس الإعفـاء على الطلاب السـودانيين )مرفق4( .  

وانطلاقـاً مـن التزامـات مصـر الوطنيـة والإقليمية والدولية تجاه الأطفال بصفة عامة والأطفال ملتمسـي اللجوء واللاجئين وضحايا جريمتي تهريب 
المهاجريـن والاتجـار بالبشـر خاصـة، بـادر المجلـس القومـي للطفولـة والأمومـة بوصفـه الجهة الوطنيـة المعنية بحماية حقـوق الأطفال وفقـاً للمادة 
214 مـن الدسـتور بالتنسـيق لضمـان تهيئـة مسـار وطنـي لإدارة حالات هؤلاء الأطفـال وإعداد دليـل إجرائي لإدارة حالة "الأطفال ملتمسـي اللجوء 
واللاجئيـن وضحايـا جريمتـي تهريـب المهاجريـن والاتجار بالبشـر" في مصر، مـن خلال إعداد الكتيب الإجرائي لمسـاعدة وحماية هـؤلاء الأطفال 
متضمنـاً المسـار الوطنـي الـذي نحـن بصـدد تناولـه، وذلـك بهـدف تعزيز التنسـيق بين الجهـات المعنية فـي الدولة، ووضـع الضوابـط اللازمة لعمل 
المنظمـات الدوليـة فـي شـأن مسـاعدة وحمايـة الأطفـال ملتمسـي اللجـوء واللاجئين وضحايـا جريمتي تهريـب المهاجريـن والاتجار بالبشـر ، نظراً 
لخصوصيـة الموقـف القانونـي والموضوعـي لهـؤلاء الأطفـال، وضـرورة وضـع الضوابـط للتعامـل معهـم، والتنسـيق بيـن الجهات المعنيـة في هذا 
المجـال مـن أجـل تمتـع الطفـل بجميـع الخدمـات المتاحة لـه في الدولة، بما يتسـق والمـادة )80( من دسـتور جمهورية مصر العربيـة والتي وضعت 
التزام على عاتق الدولة بأن تعمل أجهزتها وهيئاتها على تحقيق ما تقتضيه مصلحة الطفل الفضلى وتوفير مسـتلزمات نشـأته السـليمة، ويتلائم مع 
الإطار الإستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2018-2030، والإستراتيجية وخطة العمل الوطنية الصادرة عن اللجنة الوطنية التنسيقية 
لمكافحـة ومنـع الهجـرة غيـر الشـرعية والاتجار بالبشـر والمكلفة بتنسـيق جميع الجهود على المسـتوى الوطني مـع الجهات المعنية، وبالشـراكة مع 
المجلـس القومـي للطفولـة والأمومـة كوصـي قانونـي علـي الأطفال غير المصحوبيـن والمنفصلين عن ذويهم كما تـم النص في المـادة 3 من القانون 

المصـري رقـم 82 لسـنة 2016 الخـاص بمكافحـة الهجرة غير الشـرعية وتهريب المهاجرين.

وتفعيالً للخطـة الإسـتراتيجية وخطـة العمـل الوطنيـة لحماية ومسـاعدة »الأطفال ملتمسـي اللجوء واللاجئيـن وضحايا جريمتي تهريـب المهاجرين 
والاتجـار بالبشـر« ، يتنـاول هـذا الدليـل الإجرائـي ماهيـة منظومـة الحمايـة المتكاملـة المآمولة لجميـع الأطفـال المصريين، وغيـر المصريين بدون 
تمييز، بغية مساعدة الجهات المعنية الحكومية، وغير الحكومية العاملة مع الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين وضحايا جريمتي تهريب المهاجرين 
والاتجار بالبشـر لوضع آليات عمل موحدة للتنسـيق، والتعاون على المسـتوى الوطني لإدارة الحالات ولحماية هؤلاء الأطفال ولسـرعة الاسـتجابة 

للمخاطـر التـي قـد يتعرضـون لهـا، حيث يسـتهدف هذا الدليل الجهـات المعنية بالدولة، والمنظمـات الدولية العاملة بجمهوريـة مصر العربية. 

تجـدر الإشـارة إلـى أن هـذا الدليـل هـو اسـتكمالاً لمـا ورد بالدليل الإجرائـي للعمل مع الأطفال المعرضيـن للخطر الذي أطلقـه المجلس القومى 
للطفولـة والأمومـة في فبراير 2018.

1  التوصيات الختامية للَّجنة الدولية لحقوق الطفل – مصر / يونيو 2011. 
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تقتصـر التعريفـات الـواردة فـي هـذا الكتيـب علـى تعريـف الموضوعـات ذات الصلـة بالأطفـال ملتمسـي اللجـوء واللاجئيـن وضحايـا جريمتي 
تهريـب المهاجريـن والاتجـار بالبشـر، حيـث تنـاول الكتيـب الأول مـن الدليل الإجرائـي للعمل مع الأطفـال المعرضين للخطر جميـع التعريفات 
الخاصـة بالحمايـة والإسـاءة ونظـام إدارة الحالـة، ولمزيـد مـن المعلومـات يرجـى مراجعـة الكتـب الأول الكتيـب الأول مـن الدليـل الإجرائـي 

للعمـل مـع الأطفـال المعرضيـن للخطر

ــة  تعريف الطفل ــاد أو بطاف ــع شــهادة مي ــن واق ــت ســنه م ــره، ويثب ــن عم ــة عشــرة م ــغ الثامن ــم يبل ــن ل هــو كل م
ــت ســنه  ــتند الرســمي أصــاً يثب ــم يوجــد المس ــإذا ل ــتند رســمي آخــر، ف ــق شــخصية أو أي مس تحقي
ــة أو المستشــفيات العامــة أو مــن مصلحــة  ــر صــادر مــن أحــدى المستشــفيات الجامعي بموجــب تقري

الطــب الشــرعي.

هــو الطفــل الــذي وجــد فــي آي حالــة مــن الحــالات المنصــوص عليهــا بالمــادة 96 مــن قانــون الطفــل الطفل المعرض للخطر
رقــم 12 لســنة 1996 المعــدل بالقانــون رقــم 126 لســنة 2008، والتــي مــن بينهــا تعــرض أمنــه أو 

ســامته أو أخلاقــه للخطــر.

الأطفال  ملتمسي اللجوء  
واللاجئين  وضحايا  جريمتي  

تهريب المهاجرين  والاتجار 
بالبشر  

هــم الأطفــال اللاجئيــن وملتمســي اللجــوء والأطفــال ضحايــا الاتجــار بالبشــر، والمهاجريــن المهربيــن 
وغيرهــم مــن الأطفــال المعرضيــن للخطــر غيــر المصحوبيــن بذويهــم. 

الأطفال اللاجئين وملتمسي 
اللجوء

الأطفــال الهاربيــن مــن أوطانهــم بســبب خــوف جــدي مــن اضطهــاد ســببه الجنــس أو الديــن أو الجنســية 
أو الانتمــاء إلــى مجموعــة معينــة أو الآراء السياســية، والذيــن تمكنــوا مــن عبــور حــدود دولهــم إلــى 
ــى أوطانهــم بســبب  ــون العــودة إل ــة والذيــن لا يســتطيعون أو لا يرغب ــة مصــر العربي ــم جمهوري أقلي
هــذا الخــوف، وفقــا لاتفاقيــة وضــع اللاجئيــن ســنة 1951، والبروتوكــول المكمــل لهــا ســنة 1969.

هــم الأطفــال المجنــى عليهــم فــي الجريمــة، والذيــن كانــوا محــل تعامــل الجانــي فــي الواقعــة – ســواء الأطفال ضحية الاتجار 
كان ذلــك بطريــق البيــع أو الشــراء أو الوعــد بهمــا أو النقــل أو الإيــواء أو أي طريقــة أخــرى – بقصــد 
الاســتغلال فــي العمــل القســري أو الخدمــة قســراً أو فــي أعمــال الدعــارة أو الاســتغلال الجنســي أو 

لأي غــرض آخــر.

ــر الأطفال المهاجرين المهربين ــال غي ــر الانتق ــوا محــاً لفعــل تدبي ــن كان ــن وقعــت عليهــم جريمــة التهريــب، والذي ــال الذي هــم الأطف
المشــروع مــن دولــة إلــى أخــرى بغــرض الحصــول علــى منفعــة ماديــة أو معنوبــة، أو لأي غــرض آخــر.

هــو القانــون الــوارد فــي نصــوص المعاهــدات الدوليــة، ويحــدد القواعــد القانونيــة التــي تحكــم واجبــات القانون الدولي لحقوق الإنسان 
ــف  ــام 1945 ومختل ــدة لع ــم المتح ــاق الأم ــا )ميث ــا وإعماله ــان وحمايته ــوق الإنس ــرام حق ــدول باحت ال
الاتفاقيــات بشــأن حقــوق الإنســان المدرجــة علــى قائمــة الوثائــق الأساســية المرتبطــة بالميثاق الإنســاني( 

ــون القانون الدولي الإنساني  ــم القان ــق عليه ــن ينطب ــا مم ــة وغيره ــات الدولي ــدول والمنظم ــن ال ــات بي ــذي ينظــم العلاق هــو ال
ــة الأشــخاص الذيــن  ــى حماي ــات النزاعــات المســلحة ويتكــون مــن قواعــد تســعى إل ــي فــي أوق الدول
لا يشــاركون أو كفــوا عــن المشــاركة فــي الأعمــال العدائيــة، وللقانــون الدولــي الإنســاني عــدة 
ــة 1949  ــف الأربع ــات جني ــا اتفاقي ــة ومنه ــوك ذات الصل ــدات والصك ــي المعاه ــل ف ــادر تتمث مص
ــوق  ــة حق ــاري لاتفاقي ــل والبروتوكــول الاختي ــوق الطف ــة حق ــا، واتفاقي ــة له والبروتوكــولات الإضافي

ــام 2000. ــلحة لع ــات المس ــي المنازع ــال ف ــتراك الأطف ــأن إش ــل بش الطف

ــة آلية الاحالة الوطنية  ــة جريم ــة بمكافح ــراف المعني ــن الأط ــة بي ــالات المتبادل ــير الاتص ــال لتيس ــي فع ــام وطن ــي نظ ه
ــا.  ــة الضحاي ــة إحال ــز عملي ــون لتعزي ــاذ القان ــر وإنف ــار بالبش الاتج

وقــد تــم تحديثهــا مــن خــال المجموعــة القانونيــة للجنــة الوطنيــة التنســيقية لمكافحــة ومنــع الهجــرة 
غيــر الشــرعية والاتجــار بالبشــر بنــاء علــى مقتــرح مــن المجلــس القومــي للطفولــة والأمومــة والــذي 

تعــد وحدتــه المختصــة لمكافحــة الاتجــار بالبشــر هــي المنســق الوطنــي لتلــك الآليــة.

ــن أجــل الحصــول جريمة تهريب المهاجرين  ــة أخــرى م ــى دول ــة إل ــن دول ــر مشــروعة م ــة غي ــال شــخص بطريق ــر انتق تدبي
ــر. 2 ــرض أخ ــة، أو لأي غ ــة، أو معنوي ــة مادي ــى منفع ــرة عل ــر مباش ــرة أو غي ــورة مباش بص

2  التعريف الوارد بالفقرة 3 المادة 1 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين رقم 82 لسنة 2016
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التعريفات

الأطفال المحرومون من الرعاية 
الوالدية 

عرفــت المــادة 29 مــن المبــادئ التوجيهيــة للأمــم المتحــدة للرعايــة البديلــة للأطفــال علــى أنهــم جميــع 
الأطفــال الذيــن لا يبيتــون ليــا مــع أحــد والديهــم علــى الأقــل، لأي ســبب مــن الأســباب وفــي ظــل أي 
ظــرف مــن الظــروف، أمــا الأطفــال المحرومــون مــن الرعايــة الوالديــة الموجــودون خــارج بلــدان 
إقامتهــم المعتــادة أو ضحايــا حــالات الطــوارئ، فقــد يشــار إليهــم بالأطفــال غيــر مصحوبيــن بذويهــم 3

الأطفال غير المصحوبين 
والمنفصلين عن ذويهم 

ــغ  ــارب أو شــخص بال ــة أحــد الأق ــوا تحــت رعاي ــم يكون ــم : إذا ل ــن بذويه ــر المصحوبي ــال غي الأطف
ــم: 4  ــون أو العــرف؛ وه ــك بمقتضــى القان مســؤول عــن ذل

المنفصليــن عــن مقــدم رعايــة ، كان يتولــى أمرهــم فــي الســابق بحكــم القانــون أو العــرف، ولكنهــم قــد 
يكونــون مــع ذلــك فــي صحبــة أحــد الأقــارب؛5

ويمكن أن تتخذ الرعاية البديلة أحد الأشكال التالية:
ينــص مبــدأ وحــدة الأســرة علــى أن لجميــع الأطفــال الحــق فــي تكويــن أســرة، ولجميــع العائــات الحــق 
فــي رعايــة أطفالهــا. يجــب تزويــد الأطفــال المنفصليــن بالخدمــات التــي تهــدف إلــى لــم شــملهم مــع 

والديهــم أو مقدمــي الرعايــة القانونيــة أو الاعتياديــة فــي أقــرب وقــت ممكــن.

طبقــاً لاتفاقيــة حقــوق الطفــل لعــام 1989، والاتفاقيــة الخاصــة بحظــر والتصــرف الفــوري لمنــع كافــة  استغلال الأطفال 
صــور تشــغيل الطفــل لعــام 1999، ويشــمل اســتغلال الطفــل:

الاســتغلال الاقتصــادي )أي عمــل ينطــوي علــى مخاطــر أو يتعــارض أو يمنــع الطفــل دون إكمــال 
تعليمــه، أو يضــر بــه و بصحتــه أو نمــو بدنــه وعقلــه وروحــه وأخلاقــه أو التنميــة الاجتماعيــة(. 

الاستغلال الجنسي )الإساءة الجنسية، العهر، الصور الجنسية للأطفال(. 
الاختطاف، أو البيع، أو الاتجار بهم، أو أي صور أخرى من صور استغلال الأطفال.6

كل شــخص يوجــد، وبســبب خــوف لــه مــا يبــرره مــن التعــرض للاضطهــاد بســبب عرقــه، أو دينــه، أو اللاجئ 
جنســيته، أو انتمائــه إلــى فئــة اجتماعيــة معينــة، أو آرائــه السياســية، خــارج بلــد جنســيته، ولا يســتطيع 
ــية  ــك جنس ــد. أو كل شــخص لا يمل ــك البل ــة ذل ــتظل بحماي ــوف، أن يس ــك الخ ــبب ذل ــد بس أو لا يري
ويوجــد خــارج بلــد إقامتــه المعتــادة الســابقة نتيجــة مثــل تلــك الأحــداث ولا يســتطيع، أو لا يريــد بســبب 

ذلــك الخــوف، أن يعــود إلــى ذلــك البلــد.7

هــم الأشــخاص الذيــن يفــرون مــن بلدانهــم الأصليــة ويدخلــون دولــة أخــرى ويلتمســوا اللجــوء - أي ملتمس اللجوء 
طلــب الحــق فــي الحمايــة الدوليــة - وينتظــرون قــرار البــت فــي تقييــم وضــع اللجــوء وعمــا إذا كانــوا 
لاجئيــن مــن عدمــه بموجــب اتفاقيــة 1951، ويتمتعــون بنفــس الحقــوق ويلتزمــون بنفــس الواجبــات 

كاللاجئيــن لحيــن البــت فــي تقييــم وضــع اللجــوء. 

هي الدولة التي يأتي منها الشخص المعني ويكون مواطناً فيها 8دولة المنشأ 

هي الدولة التي يتدفق من خلالها الجموع المهاجرة سواء بشكل شرعي أو غير شرعي.9بلد العبور المؤقت 

ــر دولة المقصد  ــة أو غي ــت هجرتهــم قانوني ــات المهاجــرة ســواء كان ــي يقصــد إليهــا جمــوع التدفق ــة الت هــي الدول
ــة.10 قانوني

هــو حقــه أن تولــى مصالحــه الاعتبــار الأول وعلــى الأخــص حقــه فــي الحمايــة والــذي يشــمل حقــه مبدأ المصلحة الفضلى للطفل 
ــي  ــه ف ــة أو الإهمــال، وحق ــة أشــكال المشــقة أو ســوء المعامل ــة مــن كاف ــاء، والوقاي ــاة والبق ــي الحي ف
النمــو المتناســق، والــذي يشــمل حقــه فــي مســتوى معيشــي مناســب لنمــوه البدنــي والذهنــي والأخلاقــي 
ــع  ــن التمت ــة م ــرض لصدم ــذي يتع ــل ال ــن الطف ــوات لتمكي ــة الخط ــاذ كاف ــب اتخ ــي، ويج والاجتماع

بنمــو ســليم. 

3 التعريف الوارد بالمادة 29 فقرة أ من المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة للرعاية البديلة . 

4 المرجع السابق 

5 المرجع السابق 

6 قاموس مصطلحات الهجرة – الإصدار الثاني العدد 32 – المنظمة الدولية للهجرة.

7 التعريف بالوارد بالمادة الثانية من أتفاقية اللاجئين 1951.

8 التعريف الوارد بالمادة رقم »6 أ « من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع المهاجرين العاملين وأفراد أسرهم لعام 1990 

9 قاموس مصطلحات الهجرة – الإصدار الثاني العدد 32 – المنظمة الدولية للهجرة . 

10 المرجع السابق .
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العــودة المدعمــة أو المســتقلة إلــى بلــد المنشــأ، أو الترانزيــت، أو أي بلــد ثالــث آخــر، بنــاء علــى حريــة العودة الطوعية 
إرادة الشــخص العائد.11

ــى أعادة الدمج / الإندماج  ــه إل ــم ضم ــر يت ــة مهاج ــل: حال ــة مث ــة أو خط ــى مجموع ــام شــخص إل ــن أو انضم ــادة تضمي إع
ــم.12 ــل معه ــأ والتكام ــة المنش ــه دول ــع دولت مجتم

ــرة إعادة شمل الأسرة )لم الشمل( ــل الهج ــم عوام ــن فصلته ــدة الذي ــة الواح ــراد العائل ــع أف ــا يتجم ــي بموجبه ــراءات الت ــي الإج ه
الاختياريــة أو القســرية فــي بلــد بخــاف بلدهــم الأصلــي، حيــث أنهــا تنــوه إلــى وجــود رقابــة للدولــة 

ــا.13 ــول به ــا والقب ــى الدخــول إليه عل

قــد تكــون الرعايــة رســمية أو غيــر رســمية؛ فقــد تكــون رعايــة القرابــة، أو كفالــة الأطفــال، أو أشــكالاً الرعاية البديلة 
أخــرى مــن الرعايــة الأســرية أو شــبه الأســرية، أو الرعايــة الإيوائيــة، أو ترتيبــات العيــش المســتقل 

للأطفــال تحــت إشــراف.14

العمليــات والأعمــال التــي تعــزز الرفــاه الشــمولي للأشــخاص فــي عالمهــم الاجتماعــي، وهــو يتضمــن الدعم النفسى – الاجتماعي 
الدعــم المقــدم مــن قبــل الأســرة والأصدقــاء والمجتمــع المحلــى الأوســع؛ ومــن ضمــن الأمثلــة عــن 
الدعــم الأســرى أو المجتمعــي فــي خــال الأزمــات، جهــود إعــادة جمــع شــمل الأطفــال المنفصليــن 

عــن ذويهــم، وتنظيــم التعليــم فــي إطــار الطــوارئ.15

ــة الرعاية الرسمية  ــلطة قضائي ــة أو س ــة إداري ــن جه ــر م ــي بأم ــط عائل ــي وس ــدم ف ــي تق ــة الت ــكال الرعاي ــع أش جمي
مختصــة، وكذلــك جميــع أشــكال الرعايــة التــي تقــدم فــي بيئــة داخليــة، بمــا فــي ذلــك فــي المرافــق 

ــة. 16  ــة  أو قضائي ــر إداري ــة لتدابي ــن نتيج ــم يك ــك أو ل ــواء كان ذل الخاصــة، س

أي ترتيــب خــاص يتــاح فــي وســط عائلــي ويحصــل فيــه الطفــل علــى عنايــة مســتمرة  أو لفتــرة غيــر الرعاية غير الرسمية 
ــر الرســمية( أو غيرهــم بصفتهــم  ــة ذوي القربــى غي ــاء )رعاي محــددة مــن قبــل الأقــارب أو الأصدق
الفرديــة، بنــاء علــى مبــادرة مــن الطفــل أو والديــه أو أي شــخص آخــر بــدون أن تأمــر بهــذا الترتيــب 

ســلطة إداريــة أو قضائيــة أو جهــة مخولــة ذلــك حســب الأصــول؛  17

11 المرجع السابق. 

12 المرجع السابق. 

13 المرجع السابق

14 المعايير الدنيا لحماية الطفل في العمل الإنساني. 

15 المرجع السابق. 

16 التعريف الوارد بالفقرة بمادة 29 من المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة للرعاية البديلة . 

17 المرجع السابق 
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الفصــل الأول: الإطــار القانونــي الدولــي والوطنــي المنظــم لآليــات حمايــة ومســاعدة الأطفــال ملتمســي 
اللجــوء واللاجئيــن وضحايــا جريمتــي تهريــب المهاجريــن والاتجــار بالبشــر 

أخـذت الدولـة العديـد مـن الخطـوات علـى المسـتوى الوطنـي والإقليمـي والدولـي لتعزيـز آليـات حمايـة  الأطفـال ملتمسـي اللجـوء واللاجئيـن 	•
وضحايـا جريمتـي تهريـب المهاجريـن والاتجـار بالبشـر، خاصـة فـي الفترة الحالية مـع توجهات القيادة السياسـية بوضع هـذا القضية علي قمة 
أولويـات الأجنـدة الوطنيـة فـي ضـوء التغيـرات السياسـية التـي طـرأت على منطقة الشـرق الأوسـط والقـارة الأفريقيـة، وما نتج عنهـا من حالة 

طـوارئ، نتـج عنهـا تعـرض الأطفـال لمزيد مـن المخاطر تتطلب مسـاعدات إنسـانية.
والجديـر بالذكـر أنَّ التزامـات مصـر بوجـب التصديـق علـي الاتفاقيـات والمواثيق والعهـود الدولية يعد جـزأ لا يتجزأ من القوانين والتشـريعات 	•

الوطنيـة النافـذة فـي مصـر، وذلـك وفقـاً لأحكام الدسـتور المصري، كما تلتزم الدولة بتشـريع عـدداً من القوانيـن الوطنية لإنفاذ الأحـكام الواردة 
فيها.  

وفـى إطـار تنفيـذ مصـر لالتزاماتهـا الناشـئة عن التصديق علـى اتفاقية الجريمـة المنظمة العابرة للحـدود الوطنية والبروتوكوليـن المكملين لها، 	•
فقـد أصـدر المشـرع القانونيـن رقمـي 64 لسـنة 2010 بشـأن الاتجـار بالبشـر، 82 لسـنة 2016بشـأن مكافحـة الهجرة غير الشـرعية وتهريب 
المهاجريـن اللـذان وضعـا الأسـاس القانونـي المنظـم لمكافحـة جريمتـي الاتجـار بالبشـر والهجرة غير الشـرعية وتهريـب المهاجريـن والإطار 
الوطنـي لمسـاعدة وحمايـة ضحايـا الجريمـة. وفـى إطـار تطبيـق الفلسـفة التشـريعية الواضحـة فـي نصـوص القانونيـن السـالفة الذكـر، وابتغاءً 
لتوفيـر أكبـر قـدر مـن الحمايـة القانونيـة للطفـل ضحيـة الجريمتين، فإنه جديـر بالذكـر أن الأطفال المجنى عليهـم فيها - وكذا الأطفـال اللاجئين 
وملتمسـي اللجـوء- يعـدوا مـن الأطفـال المعرضيـن للخطـر وفقـاً للمـادة 96 من قانون الطفـل رقم 12 لسـنة 1996، ومن ثم يسـتحقون الحماية 
والمسـاعدة المنصـوص عليهـا فيهـا، إضافـة إلـى تلـك المنصـوص عليهـا في قانونـي الاتجار بالبشـر ومكافحة الهجـرة غير الشـرعية وتهريب 
المهاجريـن، حيـث نصـت الفقـرة الأولـى مـن المـادة 96 – والتـي حصـرت الحـالات التي يعـد فيها الطفل معرضـاً للخطر- علـى أن يعد الطفل 
معـرض للخطـر إذا تهـددت سالمته أو حياتـه أو أخلاقه أو أمنه للخطر، وهى حالة اتسـع فيها المشـرع ليدخل من بيـن عناصرها فئات الأطفال 

اللاجئيـن وملتمسـي اللجـوء، وضحايا الاتجار بالبشـر والمهاجريـن المهربين.

أولاً: الطفل اللاجئ وملتمس اللجوء 
ترتـب علـى انضمـام مصـر إلـى الاتفاقيـة الدوليـة لحقـوق الطفـل وبروتوكوليهـا الاختيارييـن – وهـي اتفاقيـة دوليـة مُلزمـة فـي مجـال 	•

حقـوق الطفـل، اعتمدتهـا الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة وعرضتهـا للتوقيـع والانضمـام إليهـا والتصديـق بموجـب القـرار رقـم 44/ 25 في 
نوفمبـر1989، ودخلـت حيـز النفـاذ فـي سـبتمبر 1990، وانضمـت مصـر لهـذه الاتفاقية بموجب القـرار الجمهوري رقم 260 لسـنة 1990 
والمنشـور بالجريـدة الرسـمية )العـدد 7 فـي 14 مايـو سـنة 1991( - الالتزام بكافة المـواد والمعايير الخاصة بحمايـة، وكفالة حقوق الأطفال 
بشـكل عـام، وحقـوق الأطفـال ملتمسـي اللجـوء واللاجئيـن وضحايـا جريمتـي تهريـب المهاجريـن والاتجـار بالبشـر علـى وجـه الخصوص، 
ويتمثـل ذلـك فـي المـادة 10 الخاصـة بالتـزام الدولة بتقديم المسـاعدة للأطفـال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، وجمع شـمل الأسـرة 
بطريقـة إيجابيـة وإنسـانية وسـريعة لدخـول الدولـة أو مغادرتهـا، والمـادة 11 التـي تنـص علـى اتخاذ الدولـة تدابير لمكافحة نقـل الأطفال إلى 
الخـارج وعـدم عودتهـم بصـورة مشـروعة، وكذلـك المـادة 22 والتـي تنـص علـى أنَّ الدولـة تكفـل للطفـل الذي يسـعى للحصـول على مركز 
لاجـئ  أو يعتبـر لاجئـاً وفقـاً للقوانيـن والإجـراءات الدوليـة والمحليـة، سـواء مصحـوب أو غيـر مصحـوب بأحـد الأبـاء أو بشـخص آخـر، 
تلقـي الحمايـة والمسـاعدة الإنسـانية المناسـبتين، كمـا تنـص المـادة 35 على اتخـاذ الدولة جميـع التدابير الملائمـة الوطنية والثنائيـة والمتعددة 

الأطـراف لمنـع اختطـاف الأطفـال أوبيعهـم أو الاتجـار بهـم لأي غـرض مـن الأغـراض أو بأي شـكل من الأشـكال. 
ولتعزيـز تنفيـذ الاتفاقيـة الدوليـة لحقـوق الطفـل وأحـكام الصكـوك الدولية الأخـرى ذات الصلة بحماية ورفـاه الأطفال المحروميـن من رعاية 	•

الوالديـن أو الأطفـال المعرضيـن لذلـك، أصـدرت الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة المبـاديء التوجيهيـة للرعايـة البديلـة للأطفـال بنـاء علـى 
تقريـر اللجنـة الثالثـة بالقـرار رقـم 64/ 142 لعـام 2009، والـذي أولـى أهتمامـاً خاصـاً بالأطفـال المنفصليـن عـن ذويهـم نتيجـة الطـوارئ 
والنزاعـات المسـلحة، بالإضافـة إلـى الأطفـال ضحايـا الاتجـار بالبشـر، حيـث حـددت المبـادئ أنسـب أشـكال الرعايـة البديلـة، وتقديمهـا في 
ظـروف تعـزز نمـو الطفـل نمـوا كامال ومتوازنـا، وتحديـد كيفية مسـاعدة الحكومات وتشـجيعها على تحمـل مسـؤولياتها والوفـاء بالتزاماتها 
علـى نحـو أفضـل مـع الأطفـال المحروميـن مـن الرعايـة الأسـرية، وقـد نصـت المبـادئ على أهميـة خاصـة لحماية الأطفـال فاقـدي الرعاية 
الأسـرية الموجوديـن خـارج بلدانهـم ، حيـث نصـت المـادة 139 علـي ضـرورة تطبيق هذه المبـادئ التوجيهيـة، وغيرها من الأحـكام الدولية 
ذات الصلـة علـى الكيانـات العامـة والخاصـة كافـة وعلـى جميـع الأشـخاص المعنييـن بوضـع الترتيبـات اللازمـة لتوفيـر الرعايـة كل لطفـل 
يحتـاج إليهـا أثنـاء وجـوده فـي بلـد غيـر بلـد إقامتـه المعتـادة، مهمـا كانـت الأسـباب الداعيـة لذلـك ، كمـا أعطـت المـادة 140 أهميـة خاصـة 
لضـرورة تمتـع الأطفـال غيـر المصحوبيـن بذويهـم أو المنفصلـون عنهـم مـن الموجوديـن فـي الخـارج بنفس مسـتوى الحمايـة والرعاية التي 
يتمتـع بهـا الأطفـال المواطنـون مـن سـكان الدولـة المعنيـة ، كمـا حـددت المبـادىء المعاييـر التـي يمكن مـن خلالها تقييـم مدى إمكانيـة إعادة 
الأطفـال إلـى دولـة إقامتهـم، وكيفيـة تقييـم ذلـك وفقـا لمبـدأ المصلحـة الفضلـى للطفـل ، بالإضافـة إلـى المبـادئ الخاصة بلم شـمل الأسـرة . 

7الفصل الأول
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كمـا وقعـت مصـر علـى اتفاقيـة اللاجئيـن،  بموجـب القانـون رقـم 121 لسـنة 1951 الصادر فـي 8 أغسطس 1951 والمنشـور بالجريـدة 	•
الرسـمية فـي العـدد 73 فـي 22 سـبتمبر سـنة 1955، وهـى المختصـة بتحديـد مـن هو اللاجئ ونـوع الحمايـة القانونية المقررة لـه، وغير ذلك 
مـن المسـاعدات والحقـوق الاجتماعيـة التـي يجـب أن يحصل عليها من الـدول الأطراف الموقعة على هذه الوثيقـة. بالإضافة إلى أنضمام مصر 
إلـى البروتوكـول الخـاص بتعديـل وضـع اللاجئين 1967، وهو مكمل للاتفاقية، حيث كانت لا تشـمل سـوى الأشـخاص الذيـن أصبحوا لاجئين 
نتيجـة لأحـداث وقعـت قبـل أول كانـون الثاني/ينايـر 1951، ولا تأخـذ بعيـن الاعتبـار حـالات اللجـوء الجديدة التـي قد ظهرت منـذ أن اعتمدت 
الاتفاقيـة، ولـذا تـم وضـع البروتوكـول ليضـم جميـع اللاجئيـن الـذي ينطبق عليهـم التعريف الوارد فـي الاتفاقيـة دون تقييده بحـدوث اللجوء قبل 
/ينايـر 1951. وقـد انضمـت مصـر لبروتوكـول تعديـل هـذه الاتفاقيـة بالقرار الجمهوري رقم 333 لسـنة 1980 والمنشـور بالجريدة الرسـمية 

فـي العـدد 45 فـي 5 نوفمبر سـنة 1981. 
كمـا انضمـت جمهوريـة مصـر العربيـة إلـى الاتفاقيـة العربيـة لمكافحـة الجريمـة المنظمة عبـر الحـدود الوطنية بالقـرار الجمهـوري رقم 277 	•

لسـنة 2014، وذلـك مـع التحفـظ بشـرط التصديق. 
وبالرغـم مـن تحفـظ مصـر علـى عـدد مـن المـواد باتفاقيـة اللاجئيـن، بمـا فـي ذلـك مـا يتعلـق بنفـس المعاملـة الممنوحـة للمواطنين فـي الإغاثة 	•

العامـة، والضمـان الاجتماعـي، والتعليـم وتشـريعات العمـل، إلا أن الحكومـة المصريـة قـد منحت الحـق لأطفال اللاجئين وملتمسـي اللجوء من 
جنسـيات ) السـودان -سـوريا- الأردن- اليمـن- ليبيـا( مـن خالل قـرارات وزاريـة للالتحـاق بالمـدارس الحكوميـة المصريـة على قدم المسـاواة 

مـع الأطفـال المصريين، 
إضافـة إلـى اتفاقيـة منظمـة الوحـدة الإفريقيـة التـي تحكم الجوانب المختلفة لمشـاكل اللاجئيـن في أفريقيا لعـام 1969 )اتفاقيـة اللاجئين لمنظمة 	•

الوحـدة الأفريقيـة(، والتـي عرفـت اللاجـىء علـى أنـه " كل شـخص يجبـر علـى ترك محـل إقامته المعتادة بسـبب اعتـداء خارجـي، أو احتلال، 
أو هيمنـة أجنبيـة، أو أحـداث تعكـر النظـام العـام بشـكل خطيـر فـي كل أو جـزء مـن بلـد منشـأه أو جنسـيته مـن أجـل البحث عن ملجـأ في مكان 

آخـر خارج بلد منشـأه أو جنسـيته".

ثانياً: الطفل ضحية جريمة الاتجار بالبشر 
تحظـر المـادة )89( مـن الدسـتور المصـري كل صور العبودية والاسـترقاق والقهر والاسـتغلال القسـري للإنسـان، وتجارة الجنـس، وغيرها من 	•

أشـكال الاتجـار في البشـر، ويجرم القانـون كل ذلك.
قامـت مصـر بالتوقيـع علـى بروتوكـول الأمم المتحدة الخاص بمنع وقمـع ومعاقبة الاتجار بالأفراد وخاصة النسـاء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم 	•

المتحـدة ضـد الجريمـة المنظمـة العابـرة للحـدود الوطنيـة )بروتوكـول باليرمـو2000(، حيـث يعد هـذا البروتوكول من أهـم وثائق الأمـم المتحدة 
المكمـل لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة ضـد الجريمـة المنظمـة العابرة للحـدود الوطنيـة، والذي يهدف إلـى دعم التعـاون بين الحكومات لمكافحـة الاتجار 
بالبشـر، والدعـوة إلـى إصـدار تشـريعات وطنيـة للقضـاء على هـذه الجريمة، وقـد حدد البروتوكـول التعريفـات الخاصة بالاتجار بالبشـر، وكيفية 
حمايـة ضحايـا الاتجـار بالبشـر، وكيفيـة التعاون والتنسـيق بيـن الحكومات، وقـد صدقت مصر على البروتوكـول بموجب القـرار الجمهوري رقم 

295 لسـنة 2003
كمـا انضمـت مصـر إلـى الاتفاقيـة العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية بقرار رئيس الجمهورية رقم 227 لسـنة 2014، و هي 	•

مـن أهـم الاتفاقيـات العربيـة لمكافحـة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ، وتم توقيعها في القاهرة بتاريـخ 21/ 12 / 2010
بالإضافـة إلـى تصديـق مصـر علـى الاتفاقيـة الدولية رقم 182 الخاصة بأسـوأ أشـكال عمالـة الأطفال عام 2002، والتي تحدد أسـوأ أشـكال عمل 	•

الأطفـال وتسـلط الضـوء علـي التـزام البلدان بمعالجه مسـألة القضاء على هذه الأشـكال على وجه السـرعة .  
وتتضمن أسـوأ أشـكال عمالة الأطفال ما يلي: بيع الأطفال والاتجار بهم ، وتجنيد الأطفال في الجماعات/النزاعات المسـلحة ، واسـتخدام الأطفال 	•

في الأنشـطة غير المشـروعة أو البغاء/المواد الإباحية، وأي شـكل آخر من أشـكال العمل يعرض صحة الأطفال وسالمتهم وآدابهم للخطر.

وتعـد المـادة 291 مـن قانـون العقوبـات المصـري أول مادة فـي قانون مصري تتناول تعريف جريمة الاتجار بالأطفـال، وبيعهم أو بيع أعضائهم، 
والعقوبـات المقـررة لهـا. كمـا نـص القانـون علـى حقـوق الضحايـا حتـي لو وقعـت الجريمة خـارج البلاد في سـياق تأكيـد الحماية الكاملـة لهؤلاء 

الضحايـا كواجب من واجبـات الدولة.

قانون الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية: 
تـم إصـدار القانـون وفقـا للضوابـط التـي وضعها بروتوكول الأمم المتحـدة الخاص بمنع وقمع ومعاقبـة الاتجار بالأفراد وخاصة النسـاء والأطفال 
)بروتوكـول باليرمـو(، بالإضافـة إلـى الاتفاقيـات الدوليـة والإقليميـة الأخـرى التي تعد مصـر طرفا فيها، وإنشـاء آلية الإحالة الوطنيـة التي تجمع 
بيـن كافـة الجهـات المعنيـة، وتختـص بتلقـي البلاغـات الخاصـة بالمجنـي عليهم ومنهـم الأطفـال وحمايتهم وضمان سالمتهم . وقد صـدر القانون 
مـن اللجنـة الوطنيـة التنسـيقية لمكافحـة الاتجـار بالأفـراد ) وهـو أسـمها قبـل صـدور القانـون(، حيـث كان لهـا دوراً بـارزاً فـي إصـدار القانـون ، 
وقـد تبنـى القانـون تعريفـا دقيقـا ومفصال لجريمـة الاتجـار بالبشـر حتى لا يتم الخلـط بينها وبيـن غيرها من الجرائـم، فقام بتعزيز حمايـة الأطفال 
المجنـى عليهـم، حيـث نـص أنـه " يعـد مرتكبـاً لجريمـة الاتجـار فـي البشـر كل مـن تعامـل بأيـة صـورة في شـخص طبيعي بمـا في ذلـك البيع أو 
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العـرض للبيـع، أو الشـراء أو الوعـد بهمـا أو الاسـتخدام أو النقـل أو التسـليم أو الإيـواء أو الاسـتقبال أو التسـلم سـواء داخـل البالد أو عبر حدودها 
الوطنيـة إذا تـم ذلـك بواسـطة أو اسـتعمال )القـوة ( أو العنـف أو التهديـد بهما، أو بواسـطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو اسـتغلال السـلطة، 
أو اسـتغلال حالـة الضعـف أو الحاجـة، أو الوعـد بإعطـاء أو تلقـى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شـخص على الاتجار بشـخص 
أخـر لهـا سـيطرة عليـه – وذلـك كلـه – إذا كان التعامـل بقصـد الاسـتغلال أيـاً كانـت صـورة بمـا فـي ذلـك الاسـتغلال فـي أعمـال الدعارة وسـائر 
أشـكال الاسـتغلال الجنسـي واسـتغلال الأطفال في ذلك وفى المواد الإباحية أو السـخرة أو الخدمة قسـراً ، أو الاسـترقاق أو الممارسـات الشـبيهة 

بالرق والاسـتعباد أو التسـول أو اسـتئصال الأعضاء البشـرية أو جزء منها. 18 
وقـد عرفـت المـادة الأولـى فقـرة 3 مـن القانـون المشـار إليـه ولائحتـه التنفيذيـة المجني عليه بأنـه هو الشـخص الطبيعي الذي تعـرض لأي ضرر 

مـادي أو معنـوي، وعلـى الأخـص الضـرر البدني أو النفسـي أو العقلي أو الخسـارة الاقتصادية. 
كمـا حـرص المشـرع المصـري فـي القانـون رقم 64 لسـنة 2010 على تفعيـل أهداف بروتوكول منـع ومعاقبة الاتجار بالأفـراد والذي قام بتوفير 

حماية خاصة للفئات المسـتضعفة من النسـاء والأطفال.
كمـا توسـع القانـون فـي المـادة الثانيـة منـه فـي بيـان الركن المعنـوي للجريمة، وتحديـد صوره وجعل منها اسـتغلال الأطفـال في ذلك وفـي المواد 
الإباحية أو السـخرة أو الخدمة قسـرا أو الاسـترقاق أو الممارسـات الشـبيهة بالرق أو الاسـتعباد أو التسـول أو اسـتئصال الأعضاء أو الأنسـجة أو 

جـزء منها. 
ونصـت المـادة الثالثـة فقـرة )1( مـن ذات القانـون علـى عـدم الاعتـداد برضاء المجني عليه في جريمة الاتجار بالبشـر متى اسـتخدمت أي وسـيلة 

مـن الوسـائل التـي اشـترطتها المـادة الثانيـة بالإضافة إلى عـدم الاعتداد برضاء الطفل أو المسـئول عنـه أو متوليه. 
وشـدد المشـرع عقوبـة مـن يرتكـب جريمـة الاتجـار بالبشـر وجعلهـا السـجن المؤبد وغرامـة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تجاوز خمسـمائة ألف 

جنيـه إذا كان المجنـي عليه طفلاً. 

ثالثاً: الطفل المهاجر المهرب 
نصـت المـادة 62 مـن الدسـتور المصـري علـى حريـة التنقـل، والإقامة، والهجرة مكفولـة. ولا يجوز إبعـاد أي مواطن عن إقليـم الدولة، ولا منعه 
مـن العـودة إليـه، ولا يكـون منعـه مـن مغـادرة إقليم الدولـة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فـي جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائي 

مسـبب ولمدة محـددة، وفي الأحوال المبينـة في القانون.

قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية رقم 82 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية:
فـي إطـار مكافحـة الهجـرة غيـر الشـرعية وحمايـة الأطفـال غيـر المصحوبيـن، وبناء علـى توقيع مصر علـى بروتوكـول الأمم المتحـدة لمكافحة 
تهريـب المهاجريـن عـن طريـق البـر والبحـر والجـو، أصـدر المشـرع القانـون رقـم 82 لسـنة 2016 الـذي تناول تعريـف الهجرة غير الشـرعية 
وجريمة تهريب المهاجرين وحماية الأطفال غير المصحوبين، والنص على إنشـاء اللجنة الوطنية التنسـيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشـرعية 
والاتجـار بالبشـر، كمـا نصـت المـادة الثالثة منـه صراحة على اعتبار المجلس القومي للطفولة والأمومة ممثال للأطفال غير المصحوبين الذين لا 
يسـتدل علـى أسـرهم أو مـن يمثلهـم قانونـاً. بالإضافـة إلـى أن القانـون أضفـي مزيداً مـن الحماية على الأطفـال غير المصحوبين مـن خلال تعزيز 
العقوبـات علـى الجنـاة، والتـي تصـل إلـى السـجن المشـدد والغرامـة التـي لا تقـل عن مائتـي ألف جنيـه ولا تزيد على خمسـمائة ألف جنيـه، إذا ما 
كان المهاجـر غيـر الشـرعي طفالً )وفقـاً لنـص المـادة 6 مـن قانون رقم 82 لسـنة 2016(، كما نصـت المادة الثانية من القانـون على عدم ترتيب 

أيـه مسـئولية مدنيـة أو جنائيـة علـى المهاجـر المهرب عـن جرائم تهريب المهاجريـن المنصوص عليها في هـذا القانون.
ونصـت المـادة )6( مـن القانـون علـى أنـه "يُعاقـب بالسـجن وبغرامـة لا تقـل عـن خمسـين ألـف جنيـه ولا تزيـد على مائتـي ألف جنيـه أو بغرامة 
مسـاوية لقيمـة مـا عـاد عليـه مـن نفـع أيهمـا أكبـر، كل من ارتكـب جريمة تهريـب المهاجرين أو الشـروع فيها أو توسـط في ذلك. وتكـون العقوبة 
السـجن المشـدد وغرامـة لا تقـل عـن مائتـي ألـف جنيـه ولا تزيـد علـى خمسـمائة ألـف جنيـه أو غرامـة مسـاوية لقيمـة ما عـاد عليه من نفـع أيهما 

أكبـر فـي أي مـن الحـالات الآتية:
 إذا كان الجانـي قـد أسـس أو نظـم أو أدار جماعـة إجراميـة منظمـة لأغـراض تهريـب المهاجريـن أو تولى قيـادة فيها أو كان أحـد أعضائها أو .1	

منضمـاً إليها.
إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني..2	
 إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً..3	
إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة..4	
إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة..5	
إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة..6	
إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي..7	
إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة..8	
إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة..9	

18 التعريف الوارد في مادة 2 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 
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كمـا نصـت المـادة )7( علـى أن تكـون العقوبـة السـجن المؤبـد وغرامـة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسـمائة ألف جنيـه، أو غرامة 
مسـاوية لقيمـة مـا عـاد علـى الجانـي مـن نفـع أيهمـا أكبـر، إذا ارتكبـت أي مـن الجرائـم المنصـوص عليهـا بالفقـرة الأولى مـن المادة السـابقة، في 

أي مـن الحـالات الآتية:
إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة..1	
إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن..2	
إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه..3	
إذا استخدم الجاني عقاقير أو أدوية أو أسلحة أو استخدم القوة أو العنف أو التهديد بهم في ارتكاب الجريمة..4	
إذا كان عـدد المهاجريـن المهربيـن يزيـد علـى عشـرين شـخصاً، أو أقـل مـن ذلـك متى كان مـن بينهم نسـاء أو أطفال أو عديمي أهليـة أو ذوي .5	

إعاقة.
إذا قام الجاني بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرب أو إتلافها..6	
 إذا استخدم الجاني القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات..7	
 إذا استخدم الجاني الأطفال في ارتكاب الجريمة..8	
إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة بإحدى الظروف المشددة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة رقم )6(..9	

القانون رقم 89 لسنة 1960 الخاص بدخول وإقامة الأجانب على أرضي جمهورية مصر العربية:
هـو التشـريع الوطنـي المسـئول عـن تحديـد قواعد وإجـراءات الدخول، والخروج القانونية من مصر، والشـروط التي تسـمح بإقامـة الأجانب على 

أراضيهـا، والعقوبـات القانونيـة المترتبـة علـى دخـول الأجانـب إلى أراضيها بغير جواز سـفر صحيـح أو وثيقه مختومة أو بغير تأشـيرة دخول،
وقـد حـدد القانـون إجـراءات الدخـول والخـروج القانونيـة مـن مصـر، حيـث حـددت نصـوص القانـون أنَّ الدولـة بمـا لهـا من سـيادة تتمتع بسـلطة 
مطلقـة فـي تقديـر والسـماح للأجنبـي مـن عدمـه بالإقامـة علـى أراضيهـا، وكله متروك لسـلطاتها التقديرية اسـتنادا إلى سـيادتها علـى إقليمها، كما 
جـرم القانـون فـي المـادة 19 41/ 1 دخـول الأجانـب إلـى أراضيها بغير جواز سـفر، صحيح أو وثيقه مختومة، أو بغير تأشـيرة دخول، أو من غير 
الأماكـن المحـددة مـن وزيـر الداخليـة؛ بعقوبـة تصل للحبس لمدة لا تقل عن 3 أشـهر ولا تزيد عن 6 أشـهر وبغرامة لا تقل عن خمسـين جنية ولا 
تزيـد عـن مائتـي جنيـة، وبالتالـي تنطبـق علـى كل فـرد / شـخص دخل إلى إقليم جمهوريـة مصر العربية بطريقـة مخالفة للقانـون، إلا أن المادة 3 
مـن اللائحـة التنفيذيـة رقـم 983 لسـنة 2018 لقانـون مكافحـة الهجـرة غير الشـرعية رقم 82 لسـنة 2016 نصت على أنه مع مراعاة المسـئولية 
الجنائيـة والمدنيـة الناشـئة عـن مخالفـة أحـكام القانـون رقـم 89 لسـنة 1960 المشـار اليـه أو أي قانون اخـر، لا تترتب على المهاجـر المهرب أي 

مسـئولية جنائيـة أو مدنيـة علـى المهاجـر المهرب عـن جرائم تهريـب المهاجرين المنصوص عليها فـي القانون. 

بالإضافـة إلـى قيـام مصـر بموجـب القـرار الجمهـوري رقـم 297 لسـنة 2004، بالتوقيـع علـى بروتوكـول مكافحـة تهريـب المهاجريـن عن 	•
طريـق البـر والبحـر والجـو )2000(، المكمـل لاتفاقيـة الأمـم المتحدة لمكافحـة الجريمة عبر الحـدود الوطنية، حيث يهدف إلى دعم وتنسـيق 

التعـاون بيـن الحكومـات لمكافحـة جريمة تهريـب المهاجرين.

رابعا : الطفل المعرض للخطر
تسـعى الحكومـة المصريـة لتعزيـز آليـات حماية الأطفـال المعرضين للخطر ومنهم الأطفال ملتمسـي اللجوء واللاجئيـن وضحايا جريمتي تهريب 

المهاجريـن والاتجـار بالبشـر علـى المسـتوى الوطنـي، حيث نص الدسـتور المصري 2014 في المـادة 80 على أنه:
" يعـد طفال كل مـن لـم يبلـغ الثامنـة عشـرة مـن عمـره، ولـكل طفـل الحـق فـي اسـم وأوراق ثبوتيـة، وتطعيـم إجبـاري مجانـي، ورعايـة صحيـة 
وأسـرية أو بديلـة، وتغذيـة أساسـية، ومـأوى آمـن، وتربيـة دينيـة، وتنميـة وجدانيـة ومعرفية. وتكفـل الدولة حقـوق الأطفال ذوي الإعاقـة وتأهيلهم 

واندماجهـم فـي المجتمع.
وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري.

لـكل طفـل الحـق فـي التعليـم المبكـر فـي مركـز للطفولة حتي السادسـة من عمـره، ويحظر تشـغيل الطفل قبل تجاوزه سـن إتمام التعليم الأساسـي، 
كمـا يحظر تشـغيله فـي الأعمال التـي تعرضه للخطر

كمـا تلتـزم الدولـة بإنشـاء نظـام قضائـي خـاص بالأطفـال المجنـي عليهم والشـهود . ولا يجوز مسـاءلة الطفـل جنائيـا أو احتجازه إلا وفقـا للقانون 
وللمـدة المحـددة فيـه. وتوفـر لـه المسـاعدة القانونيـة ويكون احتجـازه في أماكن مناسـبة ومنفصلة عن أماكن احتجـاز البالغين. وتعمـل الدولة علي 

تحقيـق المصلحـة الفضلـي للطفـل فـي كافـة الإجـراءات التي تتخـذ حياله". وجاء النص ليشـمل حمايـة جميع الأطفـال دون تمييز". 

19 الدليل الإرشادي لجمع الأدلة والتحقيق والملاحقة في جرائم الاتجار بالبشر وحماية الضحايا في سياق إنفاذ القانون – المنظمة الدولية للهجرة. 
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انطلاقـاً مـن هـذا الالتـزام الدولـي والدسـتوري، قامـت الحكومة المصرية منذ انضمامهـا للاتفاقيات والبروتوكـولات الدولية السـالفة الذكر، وحتى 
الآن باتخـاذ عـدد مـن الخطـوات والإجـراءات لتعزيـز أليـات حمايـة الطفـل، وإنشـاء عـدداً مـن الكيانات المسـئولة عن تعزيـز آليـات الحماية، كما 
أصـدر المشـرع المصـري العديـد مـن القوانيـن التـي تهـدف لحمايـة الأطفال بشـكل عـام، ويتضمن بعضهـا حماية فئـات الأطفال ملتمسـي اللجوء 

واللاجئيـن والمجنـي عليهـم فـي جريمتـي تهريـب المهاجريـن والاتجار بالبشـر ، وذلك على التفصيـل التالي:   

قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008
هـو أول قانـون مصـري يتنـاول حقـوق الأطفـال فـي مدونـة واحـدة منفصلة عن باقـي القوانين، وقـد تبنى القانـون منهجية الاتفاقيـة الدولية لحقوق 
الطفـل فـي كفالـة وحمايـة حقـوق جميـع الأطفـال بـدون تمييـز، وتنطبـق نصـوص القانون علـى جميع الأطفـال الموجوديـن داخل إقليـم جمهورية 
مصـر العربيـة ويكفـل القانـون للأطفـال غيـر المصرييـن نفـس الحقوق التي يكفلهـا للأطفـال المصريين، حيث يهـدف القانون إلى تعزيـز الحماية 

القانونيـة لجميـع الأطفـال، وخاصـة الفئـات الضعيفـة، والمعرضـة للخطر مـن المصرييـن و الأجانب الموجوديـن في مصر.
 وأعتـرف القانـون بحـق كل طفـل فـي التمتـع بكافـة الحقـوق التـي يكفلهـا القانـون دون أي تمييـز بسـبب السـن أو الجنـس أو الديـن أو العـرق أو 
الإعاقـة أو الجنسـية أو سـبب أخـر، وهـو مـا أكدتـه الفقـرة الثانيـة من المـادة الثالثة حيث نصت على حـق الطفل في الحماية من أي نـوع من أنواع 
التمييـز بينهـم بسـبب الميالد، أو الجنـس أو الديـن أو اللـون أو الإعاقـة أو أي وضـع آخر وتأمين المسـاواة الفعلية بينهم في الانتفـاع بكافة الحقوق. 
بالإضافـة إلـى نـص الفقـرة الأولـى مـن المـادة 3 علـى حـق كل طفل في النمـاء والبقاء والتمتـع بمختلف التدابيـر الوقائية وحمايته من كافة أشـكال 
العنـف، أو الضـرر أو الإسـاءة، والحـق فـي أن تكـون مصلحـة الطفـل هـي الأكثـر اعتبارا فـي كل ما يتخذ من قرارات بشـان الأطفـال )نحيل إلى 
الكتيـب الأول مـن الدليـل الإجرائـي للعمـل مـع الأطفـال المعرضيـن للخطـر للإطالع على المزيد من شـرح قانـون الطفل في حمايـة الأطفال من 

العنف والإسـاءة(. 

خامسا : مقارنة بين الفئات السابقة 
يتنـاول الكتيـب الأول مـن الدليـل الإجرائـي للتعامـل مـع الأطفـال المعرضيـن للخطر شـرح النظام الوطنـي لحماية الأطفـال المعرضين للخطر 	•

والقوانين، والتشـريعات المتعلقة بحمايتهم من العنف والإسـاءة، ويتطرق لحماية ومسـاعدة الأطفال ملتمسـي اللجوء واللاجئين والمجني عليهم 
فـي جريمتـي تهريـب المهاجريـن والاتجـار بالبشـر، وعلـى الرغم من آليات وإجـراءات حماية الطفل من العنف والإسـاءة ، حيث ينص تعريف 
حمايـة الطفـل علـى )الوقايـة مـن إسـاءة المعاملـة، والإهمـال، والاسـتغلال، والعنـف ضد الأطفال، والاسـتجابة لهـا( إلا أن كلها تتعلـق بالحماية 

مـن العنـف والإسـاءة ولا تتطـرق إلى حماية جميع حقـوق الطفل. 
إلا إنَّ حمايـة الأطفـال ملتمسـي اللجـوء واللاجئيـن والمجنـي عليهـم فـي جريمتـي تهريـب المهاجريـن والاتجـار بالبشـر عـادة مـا ترتبط بشـكل 	•

مباشـر، أو تكـون نتيجـة غيـر مباشـرة لحـالات الطـوارئ، وهو ما ينطـوي على تهديد أكبر من الأوضـاع العادية، مما يتطلب إجـراءات طارئة 
مـن شـأنها الاسـتجابة الفوريـة وتجنب حـدوث أثـاراً مدمرة على حيـاة الطفل.

لذلـك تتطلـب مسـاعدة وحمايـة الأطفـال ملتمسـي اللجـوء واللاجئيـن والمجنـي عليهـم جريمتي تهريـب المهاجرين والاتجار بالبشـر الاسـتجابة 	•
الفوريـة لاحتياجـات الحمايـة الأوليـة، مثـل خدمات الإغاثة الفورية، تقديم مسـاعدة فوريـة كترتيبات الرعاية المؤقتـة للأطفال غير المصحوبين 
والمنفصليـن عـن ذويهـم، والتدخالت السـريعة للبحـث عن أسـرهم وإعادة دمجهـم، الدعم النفسـى – الاجتماعي للأطفال وأسـرهم، الحماية من 
مختلـف أنـواع العـــنف، والمخاطـر مثـل جرائـم الاستغـــالل والاتجار بالبشـر أو بيع البشـر أو بث صور الأطفال بشـكل داعـر عبر الإنترنت 

أو أشـكال الاسـتغلال الأخرى.

سادسـاً: الجهات والهيئات الوطنية والدولية المعنية بتقديم الدعم والمسـاعدة للأطفال ملتمسـي اللجوء واللاجئين والمجني عليهم في جريمتي 
تهريب المهاجرين والاتجار بالبشـر 

تقتصـر مهـام ومسـئوليات الجهـات المعنيـة المذكـورة في هذا الجزء على الأطفال ملتمسـي اللجوء واللاجئين والمجنـي عليهم في جريمتي تهريب 
المهاجريـن والاتجـار بالبشـر ، حيـث تنـاول الكتيـب الأول من الدليل الإجرائي للتعامل مع الأطفال المعرضين للخطر المهام والمسـئوليات بشـكل 

عـام فيمـا يتعلـق بحمايـة الأطفـال من العنف والإسـاءة ، ولمزيد من المعلومات يرجى مراجعـة الكتيب الأول. 

أ الجهات الحكومية 
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المهام والمسئولياتأسم الجهة المعنية
اللجنة الوطنية 

التنسيقية 
لمكافحة ومنع 

الهجرة غير 
الشرعية والاتجار 

بالبشر 

تختص اللجنة بالتنسيق على المستويين الوطني والدولي بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع 
الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وفي سبيل ذلك تضطلع اللجنة بالتنسيق مع الجهات 

المعنية بالاختصاصات الآتية: 
العمل كمرجعية استشارية للسلطات والجهات والهيئات الوطنية. 	•
تقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين وضحايا الاتجار بالبشر وحماية الشهود من خلال الجهات 	•

الممثلة في اللجنة، واقتراح الإجراءات اللازمة لمساعدتهم في إطار المعايير والالتزامات الدولية الناشئة عن 
الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطاف النافذة في مصر ووفقاً للقوانين المعمول بها. 

وضع استراتيجية وطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين وأخرى للاتجار بالبشر ووضع 	•
خطط العمل اللازمة لتنفيذهما من قبل الجهات المعنية ومتابعتهما وتقديم المقترحات والتوصيات بهذا الخصوص 

لرئيس مجلس الوزراء. 
صياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها في المحافل الدولية والإقليمية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، 	•

تعكس كافة الأبعاد القانونية والأمنية والسياسية ذات الصلة. 
متابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بمكافحة 	•

الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين. 
اقتراح التدابير والإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة ومتابعة ما يُتخذ من إجراءات لتنفيذها. 	•
التنسيق مع الجهات التنفيذية والقضائية المعنية الممثلة في اللجنة لاستيفاء الاستبيانات التي ترد إلى مصر 	•

بخصوص التدابير والإجراءات التشريعية والتنفيذية التي اتخذتها مصر لتنفيذ التزاماتها الدولية الناشئة عن 
تصديقها على المستوى الدولي.

مراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة لتحقيق التوافق بينها وبين الاتفاقات الدولية التي صدقت عليها مصر 	•
والتوصية باقتراح التعديلات التشريعية اللازمة. 

وضع السياسات والبرامج ذات الصلة، والخطط الكفيلة برفع الوعي وبناء القدرات بالإضافة إلى إعداد البحوث 	•
وحملات التوعية الإعلامية. 

تشجيع الجهود الرامية إلى تكوين والارتقاء بمستوى الكوادر الوطنية القائمة على إنفاذ أحكام الاتفاقات الدولية 	•
ذات الصلة وكفالة احترامها وتعزيز القدرات الوطنية بالتغلب على المعوقات التي تعترض تفعيل أحكامها. 

إعداد برامج التدريب ودعم قدرات القائمين على إدارة العدالة الجنائية وغيرها من الجهات المعنية بإنفاذ القانون 	•
ومأموري الضبط القضائي المختصين بمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين في 
ضوء الاحتياجات المحلية الوطنية مع مراعاة أن يشمل التدريب والتطوير كافة مجالات التوعية بمخاطر هذا 

النشاط غير المشروع ومراعاة حقوق الإنسان. 
تنسيق جهود رفع الوعي وبناء القدرات سواء بين أفراد وبين الفئات الأكثر عرضة للخطر وذلك بالتعاون مع 	•

المنظمات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وفقاّ للقوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن. 
أعداد قاعدة بيانات مركزية بالتنسيق مع المراكز البحثية الوطنية والمجالس القومية المتخصصة لجمع وتحليل 	•

المعلومات والبيانات والخبرات عن الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين وفقاً للضوابط 
المنظمة لذلك. 

تفعيل التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المختصة وغيرها من المنظمات الدولية ذات الصلة للحصول على 	•
أشكال الدعم المتاحة لمساعدة الحكومة المصرية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية 

وتهريب المهاجرين وتدريب القائمين على إنفاذ القانون والحصول على الخدمات الاستشارية، وذلك كله وفقاً 
للقوانين واللوائح المعمول بها. 

التعاون مع الجهات المناظرة على المستويين الإقليمي والدولي بغرض تبادل التجارب والخبرات فيما بينها وفقاً 	•
للقواعد الواردة في بروتوكولات التعاون الموقعة معها. 

تعزيز آليات التعاون القانوني والقضائي الدولي في المسائل الجنائية على كافة المستويات من خلال الجهات القضائية 	•
وغيرها من الجهات الوطنية المختصة عن طريق تشجيع إبرام اتفاقيات ثنائية وإقليمية وتفعيل أحكام الاتفاقيات 

الدولية متعددة الأطراف ذات الصلة بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من آليات التعاون الدولي المنصوص عليها بتلك 
الاتفاقيات وتبسيط وتسهيل الإجراءات المتعلقة بأوجه التعاون الدولي والمقررة في تلك الاتفاقيات. 

التنسيق مع المجلس لوضع التدابير والضوابط والإجراءات اللازمة للتعاون مع الأطفال غير المصحوبين من 	•
المهاجرين المهربين والعمل على الاستدلال على أسرهم أو من يمثلهم قانوناً وحتى إتمام إجراءات الإعادة الآمنة لهم. 

إعداد تقرير سنوي حول الجهود الوطنية لمكافحة والتصدي لجرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية 	•
وتهريب المهاجرين، يعرض على رئيس مجلس الوزراء. 
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المجلس القومي 

للطفولة والأمومة  
الجهة المعنية بوضع ومتابعة تنفيذ السياسات والتدخلات الخاصة بإنفاذ حقوق الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين 

والمجني عليهم في جريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وتحديد آليات العمل والتنسيق بين الوزارات 
والجهات المعنية وفقا لنص القانون رقم 64 لسنة 2010 والقانون 82 لسنة 2016 . حيث نصت المادة رقم 3 من 

القانون والمادة رقم 55 من لائحته التنفيذية رقم 983 لسنة 2016 على تولى المجلس القومى للطفولة والأمومة 
بالتنسيق مع اللجنة الوطنية بوضع التدابير والضوابط والإجراءات اللازمة للتعامل مع الأطفال غير المصحوبين 
من المهاجرين والعمل على الاستدلال على أسرهم أو من يمثلهم قانونا وذلك حتى إتمام إجراءات الإعادة الأمنة 

لهم، وذلك على التفصيل التالي: 
تسجيل البلاغات والإخطارات وإعداد ملف خاص لكل طفل 	•
الإستدلال على أسر الأطفال أو من يمثلهم قانونا 	•
إصدار المجلس لقرارات الإعادة الآمنة للطفل على الفور وإخطار وزارتي الداخلية والخارجية 	•

بالإضافة إلى التنسيق مع اللجنة الوطنية لوضع التدابير والضوابط والإجراءات اللازمة للتعامل مع الأطفال غير 
المصحوبين من المهاجرين المهربين وضحايا الاتجار بالبشر .

خط نجدة الطفل رقم 16000
يتبع المجلس القومي للطفولة والأمومة. ويعد الخط آلية قانونية للتواصل والرصد المجتمعي لمشكلات وانتهاكات 

الطفولة، ويختص بتلقي الشكاوى والبلاغات من الأطفال والبالغين ومعالجتها بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل.

لجان حماية 
الطفولة 

اللجنة العامة لحماية الطفولة
لجنة معنية بشئون الطفولة ورسم السياسات على مستوى المحافظة، وتختص بما يلي: 

	1 إصدار قرارات تشكيل لجان حماية الطفولة الفرعية ومتابعتها.
	2 وضع وتنفيذ السياسة العامة لحماية الطفولة على مستوى المحافظة .
	3 التدخل مع مشكلات الأطفال المعرضين للخطر التي تعجز عنها اللجان الفرعية.

اللجنة الفرعية لحماية الطفولة 
لجنة تنفيذية معنية بشئون الطفولة على مستوى الأحياء والمراكز. يتمثل دورها في التواصل مع إدارات الأحداث 

للتدخل مع الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين وضحايا جريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر غير 
المصحوبين الذين يتم رصدهم عند عبورهم الحدود، لاتخاذ الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة المختصة، 
ووضع خطة التدخل بعد إخطار وزارة الخارجية / إدارة شئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر لتقوم 

بالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة المعنية بتقديم الخدمات للأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين وضحايا جريمتي 
تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر. 

ووفقا للكتاب الدوري رقم )7( لسنة 2018 الصادر من معالي النائب العام، تحيل النيابة العامة حالات التعرض 
للخطر التي تعرض عليها إلى اللجان العامة أوالفرعية المختصة أو إلى خط نجدة الطفل بالمجلس القومى للطفولة 

والأمومة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لإخراج الطفل من حالة الخطر، عن طريق دراسة حالته ووضع الخطة 
العلاجية اللازمة لذلك وعرض الأمر على النيابة المختصة لإصدار القرار المناسب وفقا لما ورد بتقريرها.

ولنيابة الطفل أن ترفع الأمر إلى محكمة الطفل المختصة رفق مذكرة شارحة تتضمن توصيات اللجنة بالإجراء 
المناسب للطفل لإعمال شئونها وفقاً لما تقضي به المادة 99 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل

كما تتولى نيابات الطفل متابعة أمر الطفل من خلال الزيارات والتقارير الدورية الواردة إليها من اللجان، وتنتهي 
إلى حفظ الأوراق فقط عند التأكد من انتهاء حالة الخطر.

برجاء مراجعة الكتيب الثاني لمعرفة مزيد من آليات عمل لجان حماية الطفولة مع الأطفال المعرضين للخطر
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التنسيق مع السلطات المعنية في الدول الأخرى، والذي لا يقتصر على تسهيل الإعادة الأمنة والسريعة للمهاجرين وزارة الخارجية 

الأجانب إلى بلادهم، بل يمتد ليشمل التنسيق مع السفارات والقنصليات الأجنبية العاملة في مصر، والمنظمات 
الدولية المختلفة كنقطة الاتصال الوطنية المنوطة بهذا الأمر. 

التنسيق مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في حالة الأطفال اللاجئين غير المصحوبين 
والمنفصلين عن ذويهم، وبعد إجراء تقييم لوضع الطفل، حيث يتم أخطار نائب مساعد وزير الخارجية لشئون 

الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار في البشر لاتخاذ الإجراءات اللازمة. 
التنسيق مع المفوضية والهيئات الدولية المعنية لتمكين الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر من التواصل مع الممثل 

الدبلوماسي / القنصلي من خلال وزارة الخارجية

تقوم عناصر حرس الحدود بضبط المركب الذي يحمل هجرة غير شرعية وإحالة المهربين والمجني عليهم إلى وزارة الدفاع 
جهات الاختصاص. 

قطاع التعاون الدولي: وزارة العدل 	
تفعيلاً لنص المادة 8 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2018/983 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة 
الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 825 لسنة 2016 يتولى التنسيق والتعاون مع 

الجهات الأجنبية المناظرة من أجل مكافحة وملاحقة أنشطة وجرائم تهريب المهاجرين.
كما يقوم عملاً بنص المادة 9 من ذات اللائحة بتبادل المعلومات وإجراء التحريات عن مرتكبي الجريمة وملاحقتهم 
وتقديم المساعدات فيما بينها، واتخاذ إجراءات المساعدات والإنابات القضائية وتسليم المجرمين والأشياء، واسترداد 

الأموال، ونقل المحكوم عليهم وغير ذلك من صور التعاون القضائي والشرطي في مجال المكافحة، على أن يتم 
ذلك التعاون من خلال إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف مع الدول الأخرى، أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل 

طبقاً للإجراءات المعمول بها في الجهات المختصة.
وقد تضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3028 لسنة 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 64 لسنة 

2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ذات المادتين المشار إليهما في المادتين 5،4 من اللائحة التنفيذية سالفة 
الإشارة. 

الإدارة العامة للحماية القضائية للطفل:
أنشئت الإدارة بموجب قرار وزير العدل رقم 2235 لسنة 1997، وهي إحدى إدارات قطاع حقوق الإنسان 

والمرأة والطفل ومن اختصاصاتها:
التنسيق مع الجهات المعنية بالطفولة وتمثيل وزارة العدل لدى الجهات والمنظمات الوطنية والدولية المعنية 	•

بوضع سياسة الحماية القضائية للأطفال.
توفير الرعاية القانونية والحماية القضائية للطفل ووقايته من الخطر والانحراف وذلك سواء للطفل الجاني، أو 	•

المجني عليه أو الشاهد، أو المعرض للخطر.
دراسة التشريعات واللوائح والقرارات المتصلة بالطفولة واقتراح التعديلات بشأنها وبما يتعلق بمشروعات 	•

القوانين الخاصة بها. 
إعداد برامج تدريب العاملين في مجال الحماية القضائية للأطفال بالتنسيق مع الجهات المعنية. 	•

محاكم الطفل :
تختص هذه المحاكم دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف )الخطر( 
كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون، ويكون 

لها أن تتخذ بشأن الطفل المعرض للخطر السلطات الآتية: 
القضاء بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة )101( من هذا القانون، فإذا كان الطفل لم يبلغ السابعة من 	•

عمره فلا يتخذ في شأنه إلا تدبير التسليم أو الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة عملاً بالمادتين 98، 
1/122 من قانون الطفل.

الفصل في التوصيات المقدمة من اللجان الفرعية لحماية الطفولة والواردة بالمادة 99 مكرراً من قانون الطفل.	•
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النيابة العامة جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية، يرأسها النائب العام، وأعضائها تابعون لرؤسائهم وفقا لدرجاتهم النيابة العامة 

ثم للنائب العام، وتتولى النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها داخل جمهورية مصر العربية.
وأنشأ بالنيابة العامة نيابات مختصة بشئون الطفل لمباشرة أعمال النيابة العامة أمام محاكم الطفل، تختص بأمر 

الطفل عند اتهامه بارتكاب جريمة أو عند تعرضه للخطر. وتقوم نيابات الطفل بتلقي البلاغات الخاصة بتعرض 
الطفل لحالة من حالات التعرض للخطر المنصوص عليها في القانون، وتندب الخبراء المختصين باللجان العامة أو 

الفرعية أو بالمجلس القومى للطفولة والأمومة لإعداد التقارير المتضمنة مقترحاتها بشأن الإجراء المناسب لحالة 
الطفل، وتصدر القرارات المناسبة لإنهاء حالة الخطر. وترفع نيابات الطفل الأوراق إلى محكمة الطفل المختصة 

بناء على توصية اللجان لإعمال سئونها وفقا لنص المادة 99 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل.
وتقوم نيابات الطفل كذلك بمتابعة أمر الطفل من خلال الزيارات والتقارير الدورية وتتخذ اللازم من القرارات 

لضمان توفير مستلزمات نشأته السليمة ودمجه في السياق الطبيعي للمجتمع في إطار ما تقتضيه مصلحته الفضلى.
ويتولى مكتب النائب العام إصدار الكتب الدورية والأدلة الإرشادية الشارحة لنصوص القانون ولوضع إجراءات 

عمل موحدة في النيابات ومن بينها الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2018 بشأن تفعيل دور لجان حماية الطفولة 
وتطوير منظومة العدالة الجنائية للطفل والدليل الإرشادي لتحقيق جرائم الاتجار بالبشر، كما يتلقى مكتب النائب 

العام البلاغات الهامة من خط نجدة الطفل بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، ويرسلها إلى النيابات المختصة 
لمباشرة التحقيقات فيها مع إصدار القرارات اللازمة التي تهدف إلى حماية حقوق الطفل وتقديم الدعم والمساعدة 
اللازمان إليه أو يباشرها أحد أعضائه إذا اقتضى الأمر ذلك، وكذا يمثل أعضاء مكتب النيابة العامة أمام الجهات 

الوطنية والدولية ويتولى مباشرة إجراءات التعاون القضائي الدولي من خلال إعداد وإرسال واستقبال وتنفيذ طلبات 
تسليم المجرمين، وطلبات المساعدة القضائية، وطلبات نقل المحكوم عليهم، وطلبات نقل الإجراءات الجنائية، 

وطلبات التحفظ على الأموال مع نظيره في الدول الأخرى، عن طريق قطاع التعاون الدولي والثقافي بوزارة العدل 
بوصفها السلطة المركزية للبلاد أو من خلال الطريق الدبلوماسي بوزارة الخارجية.

إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن وقطاع الأمن الوطنيوزارة الداخلية 
تبادل المعلومات والتحريات مع الجهات الشرطية والأمنية المناظرة 

أقسام ومراكز الشرطة أثناء قيامها بمهامها وأختصاصاتها في جرائم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر ودخول 
اللاجئين عند الحدود – مراعاة التعرف على هوية المجنى عليه في هذه الجرائم وأحالته إلى إدارة الأحداث للتعامل 

مع هؤلاء الأطفال . 

إدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية ) أنتربول القاهرة ( 
التنسيق مع الجهات الأجنبية المناظرة لملاحقة وتسليم المجرمين 

 الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية 
تسهيل إجراءات أستخراج الأوراق اللازمة للضحايا لعودتهم إلى مصر ) بالنسبة للمصريين ( الذين لا توجد لديهم 

وثائق صحيحة، تسهيل الإجراءات لعودة المجني عليهم الأجانب إلى بلادهم. 
التحقق من هوية الأفراد الذين يعبرون الحدود المصرية الدولية لبيان ما إذا كانوا من ضحايا الاتجار بالبشر 

وتهريب المهاجرين. 

الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث 
تختص إدارات الأحداث باستلام الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين وضحايا جريمتي تهريب المهاجرين والاتجار 

بالبشر غير المصحوبين المتسللين عبر الحدود، بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ولجان حماية 
الطفولة الفرعية إلى حين الانتهاء من إجراءات التسجيل )بالنسبة للأطفال اللاجئين( وإجراءات الإستدلال على 

الأسرة )في حالة الأطفال ضحايا الهجرة غير الشرعية(. 
حيث إن إدارة الأحداث هي المعنية بالتعامل مع كل من الأطفال في نزاع مع القانون والأطفال المعرضين للخطر 

وفقا للقرار الوزاري عام 2000 . 

قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة 
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وزارة التضامن 

الاجتماعي 
لا يستفاد اللاجئين من خدمات الإغاثة والخدمات الاجتماعية في مصر ، حيث تحفظت مصر على المادة 23 

من أتفاقية حقوق اللاجئين، الخاصة بالحق في خدمات الإغاثة والمساعدة العامة، والمادة 24 الخاصة بالحق في 
التعويضات والضمان الاجتماعي . 

و دور وزارة التضامن الاجتماعي هو توفير أماكن للإقامة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة للإدارة 
العامة للدفاع الاجتماعي، والتي تختص باستقبال الأطفال غير المصحوبين اللاجئين وضحايا الاتجار في البشر 
والهجرة غير الشرعية في الفئة العمرية من 7 إلى 18 سنة بأقسام الضيافة كعائل مؤتمن لفترة مؤقته بناء على 

قرار صادر من النيابة إلى حين الانتهاء من إجراءات الإستدلال عن الأسرة. 

وزارة التربية 
والتعليم 

إن جمهورية مصر العربية هي إحدى الدول الموقعة على اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، وبالرغم 	•
من تحفظها على عدة أحكام ، بما في ذلك على التعليم الابتدائي ، بموجب المادة 22 )1(، إلا أن الحكومة 

المصرية قد منحت الحق لأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء من جنسيات ) السودان -سوريا- الأردن- اليمن- 
ليبيا( من خلال قرارات وزارية للالتحاق بالمدارس الحكومية المصرية على قدم المساواة مع الأطفال المصريين، 

وقد صدر في هذا الشأن القرار الوزاري رقم )284( لسنة 2014، بشأن إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس 
المصرية، ونص في المادة السادسة منه على إلحاق الطلاب ) السودانيين- الأردنيين- الليبيين ( بالمدارس 

الحكومية بنفس الشروط التي يقبل بها الطلاب المصريين. كما يتم معاملة الطلاب اليمنيين نفس معاملة الطلاب 
المصريين منذ العام الدراسي 2018/2017 بناء على موافقة من وزير التربية والتعليم، ومن الجدير بالذكر أنه 

منذ عام 1992 قد وافق السيد وزير التربية والتعليم على إعفاء الطلاب الليبيين من تسديد تكاليف التعليم المقررة 
على الطلاب الوافدين في جميع المراحل التعليمية بالمدارس الحكومية مع تسديد الرسوم الدراسية المقررة على 

الطلاب المصريين، وقد صدرت موافقة من السيد الوزير بتاريخ 2000/5/17 لتطبيق نفس الإعفاء على الطلاب 
السودانيين

الأطفال اللاجئون وملتمسو اللجوء الذين لا يستطيعون الالتحاق بالتعليم العام يلجؤون إلى المدارس المجتمعية 
)مرفق 5(. 

وزارة الصحة 
والسكان

تلتزم وزارة الصحة والسكان بتقديم جميع أنواع خدمات الرعاية الصحية للمهاجرين المهربين مع كفالة أهتمام 
خاص للنساء والأطفال وفقا لنص المادة رقم 25 من القانون رقم 82 لسنة 2018 الخاص بمكافحة الهجرة غير 

الشرعية وتهريب المهجرين. 
الأطفال اللاجئون وملتمسي اللجوء لهم الحق في الحصول على الخدمات الصحية المقدمة من وزارة الصحة وفقا 
للقرار الوزاري رقم 601 لسنة 2012 من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والمفوضية السامية للأمم 

المتحدة لشئون اللاجئين، حيث يمكنهم الاستفادة من جميع التطعيمات وخدمات الرعاية الصحية المجانية الأخرى . 
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المهام والمسئولياتأسم الجهة المعنية
وزارة الدولة 

للهجرة وشئون 
المصريين 

بالخارج 

في إطار تنفيذ برنامج عمل الحكومة ) 2018-2022( "مصر تنطلق"، وخطة التنمية المستدامة مصر 2030، 
والبرامج المعتمدة للوزارة لتنفيذ الهدف الاستراتيجي الأول من هذا البرنامج وهو "حماية الأمن القومى وسياسة 
مصر الخارجية" ، البرنامج الرئيسي الأول "الاستقرار الأمني" ، البرنامج الفرعي العاشر مكافحة الهجرة غير 
النظامية، المؤشر الخاص باستكمال اعتماد مدربين للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية، والمؤشر الخاص 

باستكمال برامج التوعية للشباب - برامج التوعية الأسرية – برامج الفرص البديلة الإيجابية - برامج ريادة 
الأعمال، تقوم الوزارة بتنفيذ البرامج التالية:

أولا: برنامج اعتماد مدربين للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بسبل الهجرة الأمنة، وذلك 
بالتنسيق المباشر مع الجهات المعنية ذات طبيعة العمل الميدانية بالمحافظات المستهدفة، لترشيح أفضل الكوادر 
لديها للمشاركة بتلك الدورات ومنها ) وزارة الشباب والرياضة - وزارة التضامن الاجتماعي - وزارة التربية 

والتعليم والتعليم الفني- وزارة الثقافة، هيئة قصور الثقافة - وزارة الأوقاف - الكنيسة المصرية(، بهدف إعدادهم 
كمدربين للتوعية والتثقيف بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بسبل الهجرة الأمنة، والبدائل الإيجابية البديلة 

عن الهجرة بصورة غير شرعية. 
ثانيا: برنامج تأهيل وتوعية طلاب التعليم الفني بمخاطر الهجرة غير الشرعية، بالتنسيق مع وزارة التربية 

والتعليم والتعليم الفني، ومديريات العليم الفني في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، يتم تنفيذ برامج 
لتوعية طلاب وطالبات الصف الأول والثاني والثالث للتعليم الفني لاعتبارهم الفئة الأكثر استهدافا للهجرة غير 

الشرعية. 
ثالثاً: برنامج الارتقاء بالتنمية المجتمعية، يتم تدريب الشباب مهنيا والتدريب على ريادة الأعمال ضمن برامج 

التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والتعرف على السبل الإيجابية البديلة على الهجرة غير الشرعية في 
المحافظات المدرجة ضمن خطة الوزارة خاصة المناطق العشوائية، وذلك في ضوء أطر التعاون مع كافة 

الوزارات والجهات الدولية وهيئات المجتمع المدني ذات الصلة، وكذلك العريف ببرامج التنمية المجتمعية المقدمة 
للشباب في تلك المحافظات لما لها من دور بارز في الارتقاء بالفرد, والأسرة والمجتمع. 

رابعاً: برنامج توعية وتثقيف القصر والأمهات: إيمانا بأهمية الأم في تكوين عقيدة الهجرة لدى الأطفال والشباب تقوم 
الوزارة بتثقيف الأم والقصر ) الأطفال غير المصحوبين( من مخاطر الهجرة غير الشرعية، وتوفير فرص ريادة أعمال 

كبدائل إيجابية، بالتنسيق المشترك مع الجهات ذات الصلة بالمحافظات المدرجة ضمن خطة الوزارة في هذا الشأن. 
خامساً: برنامج توعية وتثقيف مدرسي التعليم الفني: بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وبرنامج 

دعم وتطوير التعليم الفني TVETII يتم توعية وتثقيف مدرسي التعليم الفني على مخاطر الهجرة غير الشرعية 
والتعريف بسبل الهجرة الأمنة والبحث عن البدائل الإيجابية والانتقال لسوق العمل.

سادساً: برامج توعية المقبوض عليهم " هجرة غير شرعية" : تقوم الوزارة بتنفيذ برامج توعية للمقبوض عليهم 
هجرة غير شرعية بالتعاون مع الجهات المعنية.

سابعاً: الحملة الإعلامية لتوعية الشباب من مخاطر الهجرة غير الشرعية: 
تم إطلاق حملة إعلامية بعنوان " قبل ما تهاجر فكر وشاور"، وقد اعتمدت الحملة على جميع وسائل الإعلام في 

نشر أهدافها، ومنها: 
وسائل التواصل الاجتماعي ) فيس بوك، تويتر( 	•
يوسترات التوعية	•
مسلسل توعية إذاعي	•
الإعلانات التلفزيونية والإذاعية	•
لقاءات توعية مباشرة في المحافظات	•

كما تم تفعيل الخط الساخن للوزارة 19787

ب. الجهات الدولية والأمم المتحدة المعنية وجمعيات المجتمع المدني 

الجهات الدولية 
المعنية ومنظمات 
المجتمع المدني 

 تقوم هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية المعنية - وفقا لظروف كل حالة على حدة ورؤية الجهات
 الوطنية المعنية – بالعمل مع الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمجني عليهم في جريمتي تهريب المهاجرين

 والاتجار بالبشر ، وذلك بعد انتهاء الإجراءات القانونية من قبل الجهات الرسمية المعنية بالدولة . كما سيرد
 بالتفصيل في الفصل الثاني والثالث والرابع من الدليل
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الفصــل الثانــي: رصــد الأطفــال ملتمســي اللجــوء واللاجئيــن وضحايــا جريمتــي تهريــب المهاجريــن والاتجــار 
لبشر  با

مفهوم الرصد : 
يقصــد بــه التعــرف علــى الأطفــال ملتمســي اللجــوء واللاجئيــن والمجنــي عليهــم فــي جريمتــي تهريــب المهاجريــن والاتجــار بالبشــر مــن قبــل 

الجهــات المعنيــة، تمهيــدا لتقديــم المســاعدة والحمايــة لهــم.  
هدف الرصد :

إن الهـدف مـن رصـد الأطفـال ملتمسـي اللجـوء واللاجئيـن والمجنـي عليهـم فـي جريمتـي تهريـب المهاجريـن والاتجـار بالبشـر هـو سـرعة 	•
إنقـاذ هـؤلاء الأطفـال، والتصـدي للخطـر الـذي يحيط/قـد يحيـط بهـم فـي الوقـت المناسـب، وتقديـم المسـاعدة والحمايـة الفوريـة لهـم. حيـث 
ترتفـع معـدلات الخطـورة التـي يتعرضـون لهـا نتيجـة تعرضهـم لظـروف اسـتثنائية أثنـاء تنقلهـم أوعبورهـم الحـدود هربـا من الوضـع القائم 
فـي بلادهـم، بالإضافـة إلـي أن انتقالهـم عـادة مـا يكـون غيـر نظامي/قانونـي، وقـد يرتبط بجرائـم تهريب أو اتجار في البشـر، مما يسـاهم في 
ارتفـاع معـدلات الخطـورة التـي يتعـرض لهـا هـؤلاء الأطفـال إلـى أقصـى درجـة. ويختلـف مفهوم عمليـة الرصد في هذا الشـأن عـن مفهوم 
التحديـد والـذي يسـتخدم مـن قبـل الجهـات المعنيـة لتقييـم مصداقيـة الطفل/الأسـرة وتحديـد موقفهـم القانونـي إذا كان ينطبـق عليهـم شـروط  
تسـجيلهم كلاجئيـن، أو مهاجريـن مـن جانـب الجهـات المعنيـة )المنظمـة الدولية للهجـرة والمفوضية السـامية للأمم المتحدة لشـئون اللاجئين( 
والتـي تأتـى فـي خطـوة لاحقـة مـن الأطفـال ملتمسـي اللجـوء واللاجئيـن والمجنـي عليهـم فـي جريمتي تهريـب المهاجريـن والاتجار بالبشـر. 

الفئة الأولى: الأطفال المصحوبين وغير المصحوبين 
الأطفال المصحوبين

 
الإجراءات المقترحة : 

يقـوم قسـم الشـرطة بإبالغ خـط نجـدة الطفل/لجنـة حمايـة الطفـل الفرعيـة، عـن وجـود الطفـل داخـل قسـم الشـرطة ، للتعامـل مـع الأطفـال  	•
المعرضيـن للخطـر وذلـك وفقـا لنـص المـادة 97 مـن قانـون الطفـل رقـم 12 لسـنة 1996 والمعـدل بالقانـون رقـم 126 لسـنة 2008 . 

تقـوم لجنـة الحمايـة الفرعيـة بتحديـد مبدئـي لوضـع الطفـل القانونـي، والإطالع علـى الوضـع القانونـي للطفـل، ويقتصـر هـذا علـى التقييـم 	•
المبدئـي للوضـع القانونـي للطفـل، حيـث يتـم بعـد ذلك إخطـار وزارة الخارجيـة/ إدارة شـئون الهجرة واللاجئيـن ومكافحة الاتجار في البشـر 
للتنسـيق مـع مكتـب المفوضيـة السـامية للأمـم المتحـدة لشـئون اللاجئيـن لإجـراء تقييـم وضـع الطفـل كلاجـئ مـن عدمـه. وإذا كان الطفـل لا 

يتحـدث اللغـة العربيـة يتـم التنسـيق مـع المفوضيـة والمنظمـة الدوليـة للهجـرة لتوفيـر مترجـم للطفل . 
يتـم التنسـيق وفقـا لحالـة كل طفـل علـى حـدة، ورؤيـة الجهـات الوطنيـة مـع المفوضيـة السـامية للأمـم المتحـدة لشـئون اللاجئيـن ، منظمـة 	•

اليونيسـيف، المنظمـة الدوليـة للهجـرة لتقييـم وضـع الطفـل بنـاء علـى المصلحة الفضلى لـه والتي على أساسـها اتخاذ القرار فـي فصل الطفل 
عـن الأسـرة مـن عدمـه، وعنـد الفصـل يتـم وضعـه بإحـدى دور الرعايـة أو تسـليمه إلى عائل مؤتمـن معـروف، وموثوق به مـن المجتمعات 
المحليـة للاجئيـن الموجـودة فـي جمهوريـة مصـر العربيـة، وذلك بنـاء على مخرجـات تقييم وضع الطفـل ومدى تحقق مصلحتـه الفضلى من 

عدمهـا. وبنـاء علـى قـرار نيابـة صـادر بتسـليم الطفـل إلـى عائـل مؤتمن إلى حين تسـوية الوضـع القانونـي للأب/الوصـي القانوني. 
تقوم دار الرعاية بوضع نظام متكامل لإدارة حالة الطفل من خلال مدير حالة مسئول عن متابعة ملف الطفل داخل الجمعية. 	•

الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم: 
يعـرف الأطفـال غيـر المصحوبيـن علـى أنهـم ))الأطفـال الذين انفصلوا عـن والديهم والأقارب الآخريـن، والذين لا يتلقـون الرعاية من أي بالغ 

مسـؤول عـن رعايتهم، سـواء بحكم القانـون أو العرف((. 
والأطفـال المنفصليـن عـن ذويهـم هـم الذيـن يكونـون قـد انفصلـوا عـن والديهـم، أو عـن الشـخص الأساسـي القائـم علـى رعايتهـم سـابقاً بصفـة 
قانونيـة أو اعتياديـة، ولكـن ليـس بالضـرورة أن يكونـوا منفصليـن عـن أقـارب أخريـن؛ لذلـك قد تشـمل هـذه الصفة أطفـالاً مصحوبيـن من قبل 

أفـراد بالغيـن مـن قبل الأسـرة((
والجديـر بالذكـر أن الأطفـال غيـر المصحوبيـن والمنفصليـن عـن ذويهـم بسـبب النـزوح لانـدلاع الحـروب أو الهجـرة لأسـباب اجتماعيـة أو 
اقتصاديـة، يكونـوا أكثـر عرضـة لخطـر العنف، والإسـاءة المعاملة، والاسـتغلال، والإهمال، فهـؤلاء الأطفال قد فقدوا رعاية أسـرهم وحمايتها 

فـي وقت كانـوا بأمـس الحاجـة إليهما.21
يجب أن تعمل الجهات لمصلحة الطفل على نحو لا يشجع بشكل غير مقصود على الفصل العائلي.

يحق لجميع الأطفال الحماية والرعاية في نطاق واسع من الأدوات الدولية والإقليمية والوطنية.

الفصل الثاني 7

 21 المعايير الدنيا لحماية الأطفال في العمل الإنساني
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7الفصل الثاني

الفئة الثانية: الأطفال المصريين 

أ. الأطفال المصريين المجني عليهم في جريمة الاتجار بالبشر 
تنــاول قانــون الطفــل 1996/12 المعــدل برقــم 126 لســنة 2008، والمــادة 291 مــن قانــون العقوبــات، وقانــون مكافحــة الاتجــار بالبشــر 
رقــم 64 لســنة 2010 بيــان الوضــع القانونــي للأطفــال المجنــي عليهــم فــي قضايــا الاتجــار بالبشــر، والعقوبــات المترتبــة علــى الجريمــة.  
ــع  ــن بجمي ــال المصريي ــم الاتجــار بالبشــر الصــادرة ضــد الأطف ــة التعامــل مــع جرائ ــي كيفي ــل الإجرائ ــع مــن الدلي ــاول الجــزء الراب ــد تن وق
أشــكالها ) البيع/الاتجار/الاستغلال/التســول(، كمــا تنــاول بالإيضــاح كيفيــة التعامــل مــع هــذه الجرائــم مــن الناحيــة القانونيــة، وآليــات التدخــل 
ــن للخطــر يرجــى  ــال المعرضي ــة للعمــل مــع الأطف ــد مــن المعلومــات عــن الخطــوات الإجرائي ــال. )لمزي ــل لهــؤلاء الأطف ــة والتأهي والإحال

مراجعــة الكتيــب الرابــع مــن الدليــل الإجرائــي للعمــل مــع الأطفــال المعرضيــن للخطــر(. 

ب. الأطفال المصريين المجني عليهم في قضايا الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين 
نــص قانــون مكافحــة الهجــرة غيــر الشــرعية وتهريــب المهاجريــن رقــم 82 لســنة 2016 ولائحتــه التنفيذيــة رقــم 983 لســنة 2018 علــى 
اختصــاص المجلــس القومــى للطفولــة والأمومــة بالتعامــل مــع جميــع حــالات الأطفــال غيــر المصحوبيــن المجنــي عليهــم فــي جريمــة الهجــرة 
غيــر الشــرعية وجرائــم التهريــب، ســواء كان الطفــل غيــر المصحــوب موجــود داخــل مصــر، أو خارجهــا إذا مــا كان الطفــل الضحيــة مصــري 

الجنســية، وذلــك وفقــا لنــص المــادة 20 مــن القانــون.  
كمــا نــص القانــون علــي دور اللجنــة الوطنيــة التنســيقية لمكافحــة الهجــرة غيــر الشــرعية والاتجــار بالبشــر فــي مثــل هــذه الحــالات، وفــى 
ضــوء الــدور الــذي تقــوم بــه وزارة الدولــة للهجــرة وشــئون المصرييــن فــي الخــارج فــي هــذا الشــأن والتــي وردت بالفصــل الأول مــن الدليــل 

فيمــا يتصــل بهــذه الحــالات.

الإجراءات المقترحة: 
	1 تقــوم إدارة الإحــداث بإبــاغ خــط نجــدة الطفــل 16000، والــذي بــدوره يحيــل البــاغ إلــى أقــرب لجنــة فرعيــة لحمايــة الطفولــة والتــي .

تقــوم بتقييــم ســريع لوضــع الطفــل. 
	2 يتــم عــرض الطفــل علــى النيابــة المختصــة، حيــث نــص الكتــاب الــدوري رقــم 7 لعــام 2018 الــذي أصــدره معالــي النائــب العــام علــى .

أن تلتــزم كافــة الجهــات المعنيــة بعــرض أمــر الطفــل المعــرض للخطــر علــى النيابــة المختصــة رفــق تحريــر محضــر مــن أحــد الخبــراء 
المختصيــن بلجــان حمايــة الطفولــة العامــة أو الفرعيــة أو بالمجلــس القومــى للطفولــة والأمومــة – والمتضمــن مقتــرح بالإجــراء المناســب 
لحالــة الطفــل- وللنيابــة أن تأمــر بتســليم الطفــل مؤقتــا إلــى عائــل أو هيئــة أو مؤسســة أو جمعيــة مؤتمنــة وعــرض الأمــر علــى محكمــة 
الطفــل المختصــة لإعمــال شــئونها وفقــا لنــص المــادة 99 مكــرر مــن قانــون الطفــل رقــم 12 لســنة 1996 المعــدل بالقانــون رقــم 126 
لســنة 2008 بنــاء علــى توصيــة اللجنــة، وفــى جميــع الأحــوال يراعــى متابعــة أمــر الطفــل مــن خــال الزيــارات والتقاريــر الدوريــة، 
ومــع التأكيــد علــى أن يكــون تســليم الطفــل لــدى جمعيــة أو مؤسســة أو جمعيــة مؤتمنــة فــي حــالات تعــذر الوصــول إلــى أهليــة الطفــل أو 

أســرته الممتــدة كمــاذ أخيــر ولأقصــر مــدة زمنيــة ممكنــة.
	3 تقــوم النيابــة باســتدعاء أســرة الطفــل لاتخــاذ الإجــراءات القانونيــة ســواء بتســليم الطفــل إلــى الأســرة مــع أخــذ التعهــدات اللازمــة، أو .

اتخــاذ الإجــراء القانونــي ضــد الأســرة.   
يراعى أن تتم جميع الإجراءات القانونية السابقة منذ رصد الطفل في مدة لا تتجاوز 7 أيام عمل . 

	4 إذا لــم يكــن لــدى الطفــل أســرة معلومــة/أو فــي حالــة عــدم الإســتدلال علــى أســرة الطفــل – يقــوم المجلــس القومــى للطفولــة والأمومــة .
بوصفــه الجهــة المعنيــة وفقــا لنــص الفقــرة رقــم 3 مــن القانــون – اســتصدار قــرار إيــداع للطفــل مــن النيابــة المختصــة بإحــدى مؤسســات 

الرعايــة المؤقتــة – إلــى حيــن الانتهــاء مــن إجــراءات جمــع الإســتدلال عــن الأســرة بالتنســيق مــع جهــات الضبــط المعنيــة . 
	5  يتم إعداد ملف كامل عن الطفل يتضمن جميع المعلومات والإجراءات. .
	6 يقــدم ملــف كامــل عــن كل طفــل وفقــا لمــا ورد بالبنــد الســابق لــوزارة الدولــة للهجــرة وشــئون المصرييــن بالخــارج وكذلــك كافــة البيانــات .

ذات الصلــة بالأطفــال التــي قامــت عناصــر حــرس الحــدود بضبطهــا وتســليمها لجهــات الاختصــاص وأســرهم إن توفــرت، وذلــك لتقــوم 
الــوزارة بتنظيــم دورات توعيــة وفقــا للبرامــج المتاحــة لديهــا، ســواء للطفــل أو أســرته، فــي إطــار البرامــج الــواردة بالدليــل التــي تقــوم 
الــوزارة بتنفيذهــا بالتعــاون مــع الجهــات المعنيــة، علــى أن تتولــى اللجنــة التنســيقية بالتعــاون مــع المجلــس القومــى للطفولــة والأمومــة 
ــة التــي ســتقوم بهــا الــوزارة فــي ضــوء مــا ورد بهــذا الدليــل مــن أطــر  ــة لعمليــات التوعي بتوفيــر كافــة المتطلبــات اللوجســتية المتطلب

التعــاون المشــترك، وتحقيقــاً لأوجــه الرعايــة لتلــك الفئــة مــن الأطفــال. 
	7 تقديــم ملــف للجنــة الوطنيــة التنســيقية لمكافحــة ومنــع الهجــرة غيــر الشــرعية والاتجــار بالبشــر عــن حالــة كل طفــل مصــري أو غيــر .

مصــري بشــأن الإجــراءات التــي تــم اتخاذهــا مــن إدارة الأحــداث، خــط نجــدة الطفــل، النيابــة المختصــة، المحكمة...إلــخ.
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الفئة الثالثة: الأطفال غير المصريين 

الإجراءات المقترحة : 
يتـم اتخـاذ الإجـراءات التاليـة لتحديـد الأطفـال ملتمسـي اللجـوء واللاجئيـن والمجني عليهم فـي جريمتي تهريـب المهاجرين والاتجار بالبشـر غير 

المصحوبيـن عنـد دخولهم/خروجهـم مـن جمهوريـة مصـر العربية بشـكل غيـر نظامي أو قانونـي وذلك على التفصيـل التالي: 
• تقوم عناصر حرس الحدود بضبط المركب الذي يحمل هجرة غير شرعية وإحالة المهربين والضحايا إلى جهات الاختصاص.	
• تقـوم إدارة الأحـداث باتخـاذ الإجـراءات الإداريـة، والقانونيـة مـن خلال الإبلاغ الفوري إلـى المجلس القومى للطفولـة والأمومة ممثلا في خط 	

نجـدة الطفـل 16000 )بوصفـه الجهـة المعنيـة قانونـا وفقـا للمـادة الرابعـة من القانون رقـم 82 لسـنة 2016( والذي بدوره يقـوم بإحالة البلاغ 
لأقـرب لجنة حماية الطفـل الفرعية. 

• خلال 24 سـاعة تقوم لجنة حماية الطفولة بتقييم وضع الطفل المبدئي من حيث انطباق شـروط الأطفال ملتمسـي اللجوء واللاجئين والمجني 	
عليهـم فـي جريمتـي تهريـب المهاجريـن والاتجـار بالبشـر المنصـوص عليها فـي القوانيـن ذات الصلة )قانـون مكافحة الاتجار في البشـر رقم 
64 لسـنة 2010، والمـادة 291 مـن قانـون العقوبـــــات، وقانـون مكافحـة الهجـرة غيـر الشـرعية ومكافحـة تهريب المهاجريـن، اللاجئ وفقا 
لمعاييـر اتفاقيـة اللاجئيـن 1951( مـن خالل اسـتمارة تحديـد موحـدة. وإذا كان الطفـل لا يتحـدث اللغـة العربيـة تقـوم اللجنـة بإخطـار وزارة 
الخارجيـة / إدارة شـئون الهجـرة واللاجئيـن ومكافحـة الاتجـار بالبشـر للتنسـيق مـع مكتـب المفوضية السـامية للأمـم المتحدة لشـئون اللاجئين 

والمنظمـة الدوليـة للهجـرة لتوفير مترجم. 
• يتـم تقديـم الدعـم الطبـي للطفـل إذا مـا كانـت الحالـة الصحيـة للطفـل تحتاج إلى تدخـل فورى، من خلال التنسـيق مـع المفوضية السـامية للأمم 	

المتحـدة لشـئون اللاجئين والمنظمـة الدولية للهجرة. 
•  تختـص المحكمـة المختصـة بإصـدار قـرار إيـداع الطفـل علـى النحـو المبيـن بالقانـون عقـب توصية اللجنـة الفرعيـة لحماية الطفولـة في هذا 	

الشـأن، واسـتثناءً – فـي حـالات الخطـر المحـدق- لإلدارة العامـة لنجـدة الطفـل بالمجلـس القومـي للطفولـة والأمومـة أو لجنـة حمايـة الطفولة 
أيهمـا أقـرب لاتخـاذ مـا يلـزم مـن إجـراءات عاجلـة لإخـراج الطفـل مـن المـكان الـذي يتعرض فيـه للخطـر، ونقله إلى مـكان آمن بمـا في ذلك 

الاسـتعانة برجـال السـلطة عنـد الاقتضاء. 
• بنـاء علـى التحديـد المبدئـي لوضـع الطفـل المتنقـل، يقوم خط نجـدة الطفل/اللجنـة الفرعية لحماية الطفولة بالتنسـيق مع الجهـات المعنية لاتخاذ 	

الإجـراءات التالية: 

أ. الأطفال اللاجئين / ملتمسي اللجوء 
• حصـول الأطفـال الذيـن يحتاجـون إلـى الحمايـة الدوليـة علـى إمكانية الوصـول الفوري إلـى المفوضية بما في ذلـك التسـجيل والوثائق وتحديد 	

وضـع اللاجـئ والإفـراج الفوري مـن الاحتجاز والحصـول على الخدمات المناسـبة.
• تدعـو مفوضيـة السـامية للأمـم المتحـدة لشـئون اللاجئيـن إلـى ضمـان تطبيـق نهـج يركز على إيالء الاعتبـار الأول لترتيبـات الرعايـة البديلة 	

القائمـة علـي المجتمـع المحلـي للأطفـال اللاجئيـن وملتمسـي اللجوء غيـر المصحوبيـن والمنفصلين عـن ذويهم .

ب. الأطفال المهاجرين هجرة غير شرعية 
بالتنســيق مــع وزارة الخارجيــة واللجنــة الوطنيــة التنســيقية لمكافحــة الهجــرة غيــر الشــرعية والاتجــار بالبشــر يقــوم المجلــس القومــى للطفولــة 
ــة للهجــرة لاتخــاذ الإجــراءات  ــة الدولي ــة والمنظم ــة الفرعي ــة الحماي ــع لجن ــل 16000 وبالتنســيق م ــي خــط نجــدة الطف ــا ف ــة ممث والأموم
ــب  ــر الشــرعية وتهري ــون مكافحــة غي ــم 983 لســنة 2018 الخاصــة بقان ــة رق ــم 5 مــن اللائحــة التنفيذي ــادة رق ــي الم ــا ف المنصــوص عليه

المهاجريــن وذلــك علــى التفصيــل التالــي: 
تسجيل الطفل وإعداد ملفاً كاملا خاص به يرفق به كافة الإجراءات المتبعة التي تم اتخاذها. 

تقديم الخدمات الصحية العاجلة وغيرها من الخدمات من خلال المنظمة الدولية للهجرة. 
التنســيق مــع النيابــة المختصــة بمتابعــة التحقيــق فــي جريمــة الهجــرة غيــر الشــرعية المنصــوص عليهــا فــي القانــون رقــم 82 لســنة 2016، 
لإصــدار قــرار إيــداع مؤقــت للطفــل بإحــدى دور الرعايــة )بصفــة مؤقتــة( لحيــن الانتهــاء مــن إجــراءات الاســتدلال وحفاظــا على الطفــل الضحية 

وإبعــاده عــن يــد الجنــاه وحمايتــه منهــم.
يتــم التنســيق مــع جهــات الضبــط المنصــوص عليهــا فــي المــادة رقــم 5 مــن اللائحــة التنفيذيــة رقــم 983 لســنة 2018 للقانــون رقــم 82 لســنة 

2016 للتعــرف علــى هويــة الطفــل وجنســيته اســتكمال ملفــه. 
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ت. الأطفال ضحايا الاتجار في البشر
• تعتبـر خطـوة رصـد الأطفـال ضحايـا الاتجـار بالبشـر مـن أهـم الخطـوات التي يجـب اتخاذهـا أثناء القبـض والتحقيق و الاسـتدلال فـي قضايا 	

الاتجـار بالبشـر وفقـا للمـادة 23 مـن القانـون رقـم 64 لسـنة 2010 لمكافحـة الاتجار بالبشـر، والتي نصـت على )) يراعى فـي جميع مراحل 
الإسـتدلال أو التحقـق أو المحاكمـة فـي جرائـم الاتجـار بالبشـر العمل على التعرف على المجنى عليه وتصنيفه والوقوف على هويته وجنسـيته 

وعمـره لضمـان إبعاد يد الجنـاة عنه(( 
• يختلـف رصـد وتحديـد حـالات الأطفـال ضحايـا الاتجـار عن الأطفـال المهاجرين، واللاجئيـن، حيث أن الأطفـال ضحايا الاتجار بالبشـر عادة 	

ضحايـا لجرائـم، ويجـب اتخـاذ مـا يلـزم مـن إجـراءات وتدابيـر أمنيـة لحمايتهـم، بالإضافـة إلى ضـرورة تفرقة ضحايـا الاتجار عن الشـخص 
محـل جريمـة التهريـب، أو اللاجـئ لاختالف الموقـف القانونـي لكل منهما، و اختالف الإجـراءات القانونية التي يتم اتخاذها مـن قبل الجهات 

المعنية.
بالإضافة إلى أن رصد حالات الاتجار في البشر متعددة ومتنوعة من خلال مصادر مختلفة مثل : 

• إجراءات القبض والتفتيش التي يقوم بها حرس الحدود. 	
• التحقيق في البلاغات التي يحتمل أن يكون فيها ضحايا الاتجار بالبشر والشهود. 	
• الحملات الأمنية على أوكار الدعارة. 	
• الإبلاغ من خلال الضحية نفسها. 	

الإجراءات المقترحة: 
• بمجـرد التبليغ/الإبالغ عـن حـالات الاتجـار بالبشـر للأطفـال، يتم مباشـر إبلاغ النيابـة العامة، والتـي بدورها تقوم بإبلاغ لجنـة حماية الطفولة 	

الفرعيـة بوصفهـا الجهـة المعنيـة بالتعامل مع حالات الأطفـال في خطر.  
• يتـم وضـع الطفـل فـي مـكان آمـن إلـى حيـن الانتهـاء من إجـراءات التحقيق من جانـب النيابة وجهـات الضبط . ويتـم اتخاذ قرار بإيـداع الطفل 	

أو تسـليمه إلـى عائـل مؤتمـن مـن الأسـرة مـن محكمـة الطفـل المختصـة حيـث أن محكمـة الطفـل تختـص بتدابيـر التسـليم وغيره مـن التدابير 
المقـررة بالمـادة )101( مـن قانـون الطفـل، إذا رأت ذلـك اللجنـة الفرعيـة لحمايـة الطفولـة وبناء علـى طلب النيابـة العامة، فإذا قـررت النيابة 
تسـليم الطفـل إلـى عائـل مؤتمـن – مـن غيـر والديه( بصفـة مؤقتة فلابد من عـرض الأوراق على محكمة الطفل للنظر في أمـره بصفة نهائية، 

عمالً بالمـواد 98، 99 مكـرراً، 1/122 مـن قانـون الطفـل، وذلـك تحقيق لمبدأ المصلحـة الفضلى للطفل.

7الفصل الثاني



21

الفصل الثالث: حماية ومساعدة الأطفال اللاجئين 

تقــدم المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــئون اللاجئيــن خدمــات حمايــة ومســاعدة متخصصــة للأطفــال اللاجئيــن وملتمســي اللجــوء يتضمــن 
ذلك:      

• التسجيل والتوثيق	
• تحديد مركز اللاجئ من عدمه. 	
• إجراءات المصلحة الفضلى، يتضمن ذلك: 	

تقييم المصلحة الفضلى للطفل  	*
تحديــد المصالــح الفضلــى للطفــل بمــا فــي ذلــك الوصــول إلــى أفضــل الحلــول الدائمــة ومســارات الإحالــة للأطفــال غيــر المصحوبيــن 	*

والمنفصليــن عــن ذويهــم 
• الحماية الجسدية والقانونية 	

يتطلــب تقييــم وتحديــد مصالــح الطفــل الفضلــى مراجعــة وتوثيــق وضــع الطفــل، يتضمــن ذلــك اقتفــاء أثــر الأســرة بالنســبة للأطفــال غيــر 
المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم، وترتيبــات الرعايــة والحالــة المعيشــية، والســامة والأمــن، والحصــول علــي الاحتياجــات الأساســية، 

بمــا فــي ذلــك الخدمــات الطبيــة والصحيــة والتعليــم والتنميــة، والدعــم النفســى - الاجتماعــي والدعــم القانونــي.

إجراءات تحديد المصلحة الفضلى وإدارة الحالة و مراقبة خدمات اللاجئين و ملتمسي اللجوء 
الوضع الحالي 

• إجـراءات المصلحـة الفضلـى للطفـل التـي ترتكـز علـي مبدأ المصلحـة الفضلى المنصوص عليـه في الاتفاقيـة الدولية لحقوق الطفـل يكون لها 	
الأولويـة فـي جميـع الإجـراءات التـي تتخذهـا المفوضيـة السـامية للأمـم المتحـدة لشـئون اللاجئيـن وشـركائها في العمـل مع الأطفـال اللاجئين 

وملتمسـي اللجـوء غيـر المصحوبيـن والمنفصليـن عـن ذويهم ، وضحايا سـوء المعاملـة والعنف والإهمال والاسـتغلال . 
• تفعيـل اعتبـارات المصلحـة الفضلـى للأطفـال غيـر المصحوبيـن والمنفصلين عـن ذويهم يتطلب إجـراء تقييم للمصلحة الفضلـى لتحديد أفضل 	

الإجـراءات واتخـاذ أفضـل القـرارات التـي تمـس الطفـل، بمـا فـي ذلـك خدمـات اقتفـاء أثـر الأسـرة/ إعـادة الدمـج مع الأسـرة وتوفيـر الرعاية 
البديلة المناسـبة والحلـول الدائمة.

• تحـدد مجموعـة العمـل للهيئـات الدوليـة والمحليـة المعنيـة بحمايـة الطفـل، الـذي ترأسـها المفوضيـة السـامية للأمـم المتحـدة لشـئون اللاجئين، 	
ومنظمـة اليونيسـيف مسـارات الإحالـة والخدمـات المتاحـة للأطفـال المنفصليـن عـن ذويهـم والأطفـال المعرضيـن للإيـذاء والإهمـال والعنف 

والاسـتغلال، تمكيـن مديـري الحـالات مـن اتخـاذ إجـراءات الإحـالات المناسـبة فـي الوقت المناسـب.  

الإجراءات المقترحة 
• تختـص اللجنـة الفرعيـة لحمايـة الطفولـة بالتدخـل فـي جميـع حـالات الأطفـال المعرضيـن للخطـر داخـل جمهورية مصـر العربيـة، بمن فيهم 	

الأطفـال اللاجئـون، وضحايـا الاتجـار، والأطفـال المعرضـون لخطـر الهجـرة غيـر الشـرعية ، والأطفـال ضحايـا جرائـم التهريب. 
•  وإذا تـم تحديـد الطفـل اللاجـئ أو ملتمـس اللجـوء المعـرض للخطـر، بمـا فـي ذلـك الأطفـال الذيـن يتعرضـون للإيـذاء والإهمـال والاسـتغلال 	

والعنـف فـي إطـار الأربعـة عشـر حالـة أطفال المعرضيـن للخطر المنصوص عليها في المـادة 96 من قانون الطفل المعـدل رقم 2008/126 
، يقوم المجلس القومى للطفولة والأمومة بإخطار وزارة الخارجية / إدارة شـئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار في البشـر للتنسـيق مع 
المفوضيـة السـامية للأمـم المتحـدة لشـئون اللاجئيـن، حيـث يتم إجراء تقييـم وفق المصلحة الفضلى مع ترتيـب إجراءات إدارة الحالة بالتنسـيق 
مـع اللجنـة الفرعيـة لحمايـة الطفولـة، يتضمـن ذلـك التقييم الشـامل وتخطيـط وإدارة الاحتياجـات المرتبطـة بالحماية بطريقـة منهجية ومنظمة 

وضمـان الدعم المباشـر و/أو الإحالات.  

الإحالة وتقديم الخدمات إلى الأطفال اللاجئين: 
خدمات إدارة الحالة والمتابعة للأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم :

• يتطلـب العمـل مـع الأطفـال غيـر المصحوبيـن والمنفصليـن عـن ذويهم توفير خدمات اسـتجابة محـددة نظرا لعـدم وجود مقدم رعايـة أو الولي 	
/ الوصـي القانوني. 

• تشـكل خدمـات إدارة الحـالات الافراديـه والرصـد الخاصـة بالرابطـة مجموعـه ضعيفـه مـن الأطفـال المعرضيـن للخطـر، وتتطلـب خدمـات 	
اسـتجابه محـدده الهـدف نظـرا لعـدم وجـود مقـدم رعايـة أولـي أو قانونـي. ويجـب إيالء اعتبـار خـاص لوضـع الطفـل مـن خالل إجـراءات 
المصالـح الفضلـى ، بمـا فـي ذلـك الحصـول علـي خدمات اقتفاء أثر الأسـرة ، وترتيبـات الرعاية المناسـبة والخدمات التي تسـاعد علي تعزيز 

الصحـة البدنيـة والعقليـة والروحيـة والأخلاقيـة والاجتماعيـة نمـاء الطفل.  
• نظـام إدارة الحالـة أداه رئيسـية فـي العمـل فـي الموضوعـات المتعلقـة بحمايـة الطفل، وتوفـر إطاراً لتقييم وتخطيـط وإدارة احتياجـات الأطفال 	
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الفرديـة فـي مجـال الحمايـة، وبالتالـي يتـم تقديمهـا بناء على احتياجات الأطفال الأساسـية، فضلا عن الدعم المجتمعي الحالـي المقدم لكل منهم. 
وتشـمل الخطوات الرئيسـية في إدارة الحالات ما يلي: التحديد والاسـتيعاب، وتقييم المصلحة الفضلى للطفل، وتخطيط الحالات، وتنفيذ خطة 

التدخـل، والمتابعة والتقييـم ، وإغلاق الحالة . 
• واسـتنادا إلـى الدليـل الإجرائـي الموحـد لإدارة الحالـة الخـاص بالأطفـال اللاجئيـن وأسـرهم والمبـادئ التوجيهيـة العالميـة ، فـإن الأطفال غير 	

المصحوبيـن والمنفصليـن عـن ذويهـم الذيـن تقـل أعمارهـم عـن 15 عامـا لديهـم مخاطر عالية فـي مجال الحمايـة وفى حاجة إلـى نظام مكثف 
لإدارة الحالـة ، أمـا الأطفـال فـي الفئـة العمريـة مـن 15 إلـى 17 عامـا مـع عدم وجـود مخاطر يمكن أن يسـتفيدوا من خدمات الإرشـاد والدعم 
النفسـى -الاجتماعـي )PSS( بالإضافـة إلـى خدمـات الدعـم المجتمعـي، والدعـم النفسـى – الاجتماعـي يمكـن الأطفـال مـن الإحسـاس بأنهـم 
مرغوبون وأن لديهم قيمة وهو الأسـاس للصحة النفسـية، تلك المشـاعر تسـتمد وجودها من العلاقات الأسـرية ومع الوقت تمتد إلى العلاقات 

المجتمعيـة الأخري. 
• تشـمل الفـرص التعليميـة والإنمائيـة الحاجـة إلـى الأنشـطة والفـرص التعليميـة فـي المـدارس المجتمعيـة ، حيـث لا يمكـن للأطفـال اللاجئيـن 	

وملتمسـي اللجـوء الالتحـاق بالتعليـم العـام . 
• كمـا يمكـن للأطفـال اللاجئيـن وطالبـي اللجـوء الحصول علـي الخدمات الصحية وفقـا للقرار الوزاري رقـم 601 الصادر فـي 2012 الصادر 	

مـن وزارة الصحـة فـي إطـار مذكـرة التفاهم بيـن وزارة الصحة والمفوضية السـامية للأمم المتحدة لشـئون اللاجئين .
•  كمـا وقعـت منظمـة اليونيسـيف مذكـرة تفاهـم مـع وزاره الصحة لتفعيل نوادي الأسـرة التابعة للوحـدات الصحية في مديريـات الصحة لتوفير 	

الخدمـات الطبيـة والوقائيـة لجميـع الأطفـال وأسـرهم بمـن فيهم الأطفـال اللاجئون. ولمزيـد من المعلومـات، يرجى الرجوع إلـى الكتيب الأول 
للدليـل الإجرائـي للعمـل مـع الأطفال المعرضيـن للخطر بدل للتشـغيل الموحد الوطني.

•  إن آليـة التنسـيق لحمايـة الطفـل تحـت مجموعـة العمـل الفرعيـة لحمايـة الطفـل والتـي تترأسـها المفوضية بشـكل تشـاركي مع المنظمـة الأمم 	
المتحـدة للطفولـة تتأكـد مـن المراجعـة الشـاملة لقـدرات إدارة الحالـة الحاليـة للأطفـال غيـر المصحوبيـن، والمنفصليـن عـن ذويهـم وتحديـد 
الفجـوات الموجـودة فـي توفيـر الخدمـات. وتعمـل مجموعـة العمـل الفرعيـة لحمايـة الطفل تحـت مجموعة عمل الحمايـة والتـي بدورها تعمل 

تحـت مجموعـة عمـل مـا بيـن المنظمات. 

مقترحات التطوير: 
• يقتـرح توقيـع بروتوكـول تعـاون بيـن المجلـس القومـى للطفولـة والأمومـة ومنظمـة يونيسـف، ووزارة الصحـة والسـكان، بعـد مراجعتهـا من 	

الجهـات الأمنيـة، لتعميـم فكـرة نـوادي الأسـرة وتقديـم الرعايـة الصحيـة للأطفـال اللاجئيـن وأسـرهم على مسـتوى جميـع المحافظات. 
• أهميـة تفعيـل العلاقـة بيـن النيابـة العامـة ولجـان حماية الطفولة في إطار حمايـة وتعزيز في إطار حماية وتعزيز حقـوق الأطفال اللاجئين غير 	

المصحوبيـن والمنفصليـن عـن ذويهم بوصفهم أطفال في حالة خطر جسـيم.
• التنسـيق مـع الإدارة العامـة للحمايـة القضائيـة للطفـل بـوزارة العـدل للوقـوف علـى آخـر التطـورات في هذا الشـأن حتى يتسـنى إخبار السـادة 	

قضـاة محاكم الطفـل بها.
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الفصل الرابع: حماية ومساعدة الأطفال ضحايا الهجرة غير الشرعية وجرائم التهريب 

التحديد والتسجيل 
قامــت المــادة الأولــى مــن القانــون رقــم 82 لســنة 2016 الخــاص بمكافحــة الهجــرة غيــر الشــرعية وتهريــب المهاجريــن بتعريــف جريمــة 
التهريــب علــى أنهــا تدبيــر انتقــال شــخص، أو أشــخاص بطريقــة غيــر مشــروعة مــن دولــة إلــى أخــرى مــن أجــل الحصــول بصــورة مباشــرة، 

أو غيــر مباشــرة علــى منفعــة ماديــة، أو معنويــة أو لأي غــرض آخــر. 
وتتشــابه عمليــة تهريــب المهاجريــن مــع عمليــة الاتجــار بالبشــر فــي بعــض جوانبهــا، حيــث تنطــوي كل منهمــا علــى نقــل أفــراد مــن البشــر 

كســبا للربــح ولكــن هنــاك بعــض أوجــه الاختــاف التــي تميــز بيــن كل مــن الجريمتيــن ، وذلــك علــى التفصيــل التالــي : 
• لا يتوافر في جريمة التهريب عنصر القسر أو الخداع وذلك على عكس جريمة الاتجار بالبشر . 	
• لا يشترط أن يكون الفعل قد أرُتكب لغرض الاستغلال .	
• يعلـم المهاجـرون تمامـا بكافـة الظـروف المحيطـة بالهجـرة ، والتـي تنطـوي غالبـا علـى ظـروف خطيـرة ، وبالرغـم مـن ذلـك يوافقـون على 	

التهريب. 
• يتسم التهريب دائما بطابع عابر للحدود ، بينما يمكن أن يقع الاتجار داخل حدود الدولة نفسها . 	
• لا تستمر العلاقة بين مرتكب جريمة التهريب والمهاجر بعد أن يصل المهاجر إلى وجهته المقصودة. 	

لذلــك نصــت المــادة رقــم 13 مــن اللائحــة التنفيذيــة للقانــون علــى ضــرورة قيــام الجهــات الحكوميــة المختصــة بالبحــث الجنائــي والضبــط 
والملاحقــة أثنــاء قيامهــا بمهامهــا وأختصاصاتهــا فــي جرائــم تهريــب المهاجريــن اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة للتعــرف علــى هويــة المهاجريــن 
ــن  ــم م ــم عــن غيره ــك لتفريقه ــم . وذل ــم منه ــاة وحمايته ــان إبعادهــم عــن الجن ــوع وضم ــا للســن والن ــم وفق ــن وجنســياتهم وتصنيفه المهربي

ضحايــا الجرائــم الأخــرى . 
يتــم رصــد الأطفــال غيــر المصحوبيــن مــن خــال حــرس الحــدود أثنــاء تهريبهــم خــارج مصــر، وإلقــاء القبــض علــى المهربيــن، حيــث يتــم 

تحديــد هويــة الأطفــال المصرييــن وإحالتهــم مباشــرة إلــى إدارة الإحــداث بمديريــة الأمــن . 
يتــم تحديــد الأطفــال غيــر المصحوبيــن وفقــا للإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي القســم الثانــي الخــاص بتحديــد الأطفــال ملتمســي اللجــوء 

ــم ب.  ــد رق ــا جريمتــي تهريــب المهاجريــن و الاتجــار بالبشــر بن واللاجئيــن وضحاي
• يقوم المجلس القومى للطفولة والأمومة بفتح ملف وتسجيل الطفل، يتضمن ذلك كافة المعلومات والمستندات المتاحة . 	

الإجراءات المقترحة لحماية وتأهيل الأطفال ضحايا الهجرة غير الشرعية وجرائم التهريب 
• يتـم اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة الخاصـة بترتيبـات الرعايـة المؤقتـة للطفل، من خالل إيداع الأطفال ضحايـا التهريب غيـر المصحوبين الذين 	

لـم يسـتدل علـى أسـرهم بـدور الرعايـة الوطنيـة بموجـب قـرار تصـدره النيابـة المختصـة . وفقـا للفقرة الرابعـة من المـادة رقم 5 مـن اللائحة 
التنفيذيـة للقانون.   

• يتـم التنسـيق بيـن المجلـس القومـى للطفولـة والأمومـة، والمنظمـة الدولية- وفقا لظـروف كل حالة على حـدة، والرؤية الوطنية- فـي اتخاذ عدد 	
مـن الإجـراءات لتقييـم وضع الطفـل وذلك على التفصيـل التالي : 

	1 تقديم الخدمات الصحية للطفل/إجراء الفحوصات الطبية .
	2 تقديــم المســاندة القانونيــة للطفل/تمكيــن الطفــل مــن متابعــة الإجــراءات مــن خــال توفيــر مترجــم يســاعده علــى فهــم الإجــراءات، فــي .

حالــة عــدم تمكنــه مــن التحــدث باللغــة العربيــة. 
	3 ــك بالتنســيق مــع وزارة . ــل/ة ويكــون ذل ــة الطف ــى رغب ــاء عل ــك بن ــل الدبلوماســي/القنصلي، وذل ــل مــن التواصــل مــع الممث ــن الطف تمكي

ــة .  الخارجي
	4 ــن . ــن المؤهلي ــة المختصي ــة بمعرف ــبل الممكن ــة الس ــال كاف ــن خ ــا م ــم قانون ــن يمثله ــال أو م ــر الأطف ــى أس ــتدلال عل ــر/ الاس ــاء أث أقتف

بالمجلــس، أن تكــون التحريــات عــن الأســر والممثليــن القانونييــن عــن طريــق النيابــة المختصــة التــي تكلــف الجهــات الأمنيــة المعنيــة 
مــن خــال التنســيق مــع المنظمــة الدوليــة للهجــرة والمنظمــة الدوليــة للهــال الأحمــر باقتفــاء أثــر أســرة الطفــل )البحــث عنهــا( فــي دولــة 

المنشــأ وذلــك للآتــي:  
التأكــد مــن وجــود الأســرة والقرابــة الحقيقيــة ) الولــي / الوصــي القانونــي ( وذلــك حرصــا علــى عــدم تســليم الطفــل الضحيــة إلــى 	*

الشــخص الخطــأ
الحصول على عنوان الأسرة الحالي في بلد المنشأ . 	*

	5 يصــدر المجلــس القومــى للطفولــة والأمومــة بالتنســيق مــع وزارة الخارجيــة / إدارة شــئون الهجــرة واللاجئيــن ومكافحــة الاتجــار بالبشــر، .
واللجنــة الوطنيــة التنســيقية لمكافحــة الهجــرة غيــر الشــرعية والاتجــار بالبشــر، بالتعــاون مــع المنظمــة الدوليــة للهجــرة قــرار العــودة 
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الأمنــة للطفــل إلــى بلــده الأصلــي، ويتــم ذلــك بالتنســيق مــع المنظمــة الدوليــة للهجــرة، وبالتنســيق مــع وهنــاك عــدد مــن المعاييــر التــي 
يتــم وضعهــا فــي الاعتبــار عــن إجــراء التقييــم وذلــك علــى التفصيــل التالــي:  

يشترط لاتخاذ قرار عودة الطفل أن تتوافر معايير أمن وسلامة الطفل عند عودته إلى أسرته. 	*
أن تكــون الأســرة قــادرة علــى توفيــر الحقــوق و الاحتياجــات الأساســية للطفــل مثــل المــأكل والمشــرب والصحــة والتعليــم وفــرص 	*

التدريــب المناســبة . 

لاحظ أن: 
فــى جميــع حــالات عــودة الأطفــال غيــر المصحوبيــن لابــد مــن اتخــاذ تدابيــر وقائيــة خاصــة لضمــان عمليــة إعــادة الأطفــال إلــى أوطانهــم 

تتحقــق وفــق مصلحتهــم الفضلــى
ــن بذويهــم أو  ــر المصحوبي ــال غي ــى ويجــب ألا يعــاد الأطف ــال عل ــة للأطف ــة البديل ــة للرعاي ــادئ التوجيهي ــد نصــت المــادة 147 مــن المب  فق

ــادة: ــدان إقامتهــم المعت ــى بل ــون عنهــم إل المنفصل
ــه  ــل وأمن ــأن ســامة الطف ــاد ب ــى الاعتق ــو إل ــا يدع ــباب م ــن الأس ــاك م ــة أن هن ــب الأمني ــم للمخاطــر والجوان ــد إجــراء تقيي ــن بع )أ( إذا تبي

ــر؛ ــان للخط معرض
)ب( مــا عــدا فــي الحــالات التــي يعــرب فيهــا أحــد مقدمــي الرعايــة المقبوليــن، كأحــد الوالديــن أو غيرهمــا مــن الأقــارب أو مقــدم رعايــة آخــر 

مــن البالغيــن أو هيئــة حكوميــة أو وكالــة مرخصــة
مرخصــة أو مرفــق معيــن فــي البلــد الأصلــي، عــن موافقتــه وقدرتــه علــى تولــي مســؤولية الطفــل وإحاطتــه بمــا يلــزم مــن رعايــة وحمايــة، 

وذلــك قبــل إعــادة الطفــل إلــى بلــد إقامتــه؛
)ج( إذا كانت العودة لا تحقق لأسباب أخرى مصالح الطفل الفضلى وفقا لتقييم السلطات المختصة. 

	6 يتــم اتخــاذ قــرار العــودة الطوعيــة للطفــل غيــر المصحــوب ضحيــة جرائــم الهجــرة بنــاء علــى تقييــم وضــع الطفــل ووضــع الأســرة ، .
والــذي يتــم وفقــا لاعتبــارات المصلحــة الفضلــى للطفــل، وعلــى هــذا الأســاس يتــم اتخــاذ قــرار العــودة إلــى بلــد الموطــن الأصلــي للطفــل. 

تقدير الوضع الأسرى للطفل 
إعــادة لــم الشــمل / الدمــج مــع الأســرة لا يعنــى العــودة إلــى الحالــة والظــروف التــي كانــت موجــودة ســابقا 

والتــي أدت إلــى وقــوع جريمــة التهريــب، ومــن ثــم يتعيــن القيــام بتقديــر لحالــة الأســرة ويتضمــن ذلــك :
	1 الأسباب التي أدت إلى حدوث الهجرة .
	2 الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة .
	3 موقف الأبوين والأقارب بشان إعادة دمج الطفل إلى الأسرة .

لاحظ أن: 
الأطفــال غيــر المصحوبيــن ضحايــا التهريــب يحتاجــوا إلــى مزيــد مــن الدعــم عندمــا يعــودوا إلــى أســرهم أو مجتمعهــم المحلــى أو الــدول الذيــن 
ينتمــون إليهــا، العــودة وإعــادة الاندمــاج فــي المجتمــع هــي فــي كثيــر مــن الأحيــان عمليــة صعبــة يواجــه خلالهــا الطفــل ضحيــة التهريــب 

مشــاكل نفســية وصحيــة صعبــة، وكثيــرا مــا يكــون مــن الصعــب عليهــم الاندمــاج ثانيــة فــي أســرهم أو مجتمعهــم المحلــى. 

	1 علــى الفــور بعــد الانتهــاء مــن تقييــم وضــع الطفــل يقــوم المجلــس القومــى للطفولــة والأمومــة بإخطــار وزارتــي الخارجيــة والداخليــة، .
ومتابعــة مــا يســتجد مــن إجراءاتهــم.

	2  استخراج وثائق / بطاقات السفر من خلال مكتب الهجرة .
	3 يتم إمداد الطفل ببعض اللوازم الشخصية ومبلغا نقديا صغيرا .
	4 يتم نقل الأطفال إلى وجهتهم النهائية في بلدهم الأصلي. .
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الفصل الخامس: حماية ومساعدة الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر 

ترتفــع معــدلات الاتجــار بالبشــر فــي فئــات الأطفــال والمراهقيــن بســبب ظروفهــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة، والتــي تجعــل منهــم أكثــر عرضــة 
للاتجــار بســبب إفتقارهــم للخبــرة واعتمادهــم علــى البالغيــن، وخاصــة أقاربهــم وعائلاتهــم أو مــن لهــم ســلطة عليهــم، وثقتهــم فيهــم وضعــف 
فــرص الهــروب مــن أوضــاع الاســتغلال، كمــا توجــد عوامــل أخــرى مثــل العوامــل الثقافيــة فــي المجتمــع مثــل تقبــل عمــل الأطفــال، والــزواج 

فــي ســن الطفولــة وكلهــا عوامــل تســهم فــي زيــادة تعريــض الأطفــال للاتجــار. 
ــة  ــات2010 بتعريــف الطفــل ضحي ــون العقوب ــم 64 لســنة والمــادة 291 مــن قان ــون الاتجــار بالبشــر رق ــة مــن قان ــد قامــت المــادة الثاني وق
ــى  ــوي، عل ــادي أو معن ــذي تعــرض لأي ضــرر م ــا ال ــة عشــر عام ــل عمــره عــن ثماني ــذي يق ــه الشــخص الطبيعــي ال الاتجــار بالبشــر بأن
الأخــص الضــرر البدنــي أو النفســي أو العقلــي أو الخســارة الاقتصاديــة، وذلــك أذا كان الضــرر أو الخســارة ناجمــا مباشــرة عــن جريمــة مــن 

الجرائــم ينــص عليهــا القانــون. 
كمــا أكــد القانــون علــي أنــه لا يشــترط فــي حالــة الأطفــال اســتعمال أيــة وســيلة مــن الوســائل المشــار إليهــا فــي المــادة الثانيــة مــن قانــون 

مكافحــة الاتجــار فــي البشــر.

تحديد وتسجيل الأطفال ضحايا الاتجار في البشر 
ــب  ــي تهري ــن جريمت ــتركة بي ــر مش ــود عناص ــات لوج ــض الصعوب ــر بع ــار بالبش ــا الاتج ــال ضحاي ــجيل الأطف ــد وتس ــة رص ــه عملي تواج
المهاجريــن والاتجــار بالبشــر، حيــث أن كلاهمــا ينطــوي علــى نقــل أطفــال كســبا للربــح ، بالإضافــة إلــى كل مــن الجريمتيــن بينهمــا تداخــل، 
فالحــالات الفعليــة قــد تنتقــل مــن جريمــة إلــى أخــرى، فالعديــد مــن ضحايــا الاتجــار بالبشــر يبــدأوا رحلتهــم بالموافقــة علــى تهريبهــم مــن دولــة 

إلــى أخــرى، وبعدهــا يتورطــون بالخــداع أو القســر فــي أوضــاع أســتغلال، وبذلــك يصبحــون فــي عــداد ضحايــا الاتجــار بالبشــر. 
لذلــك تبنــى قانــون الاتجــار بالبشــر رقــم 64 لســنة 2010 ولائحتــه التنفيذيــة تعريفــا دقيقــا ومفصــا لجريمــة الاتجــار بالبشــر حتــى لا يتــم 
الخلــط بينهمــا مــن الجرائــم المشــابهة )مثــل الدعــارة والهجــرة غيــر الشــرعية وتهريــب المهاجريــن( بحيــث أوضــح أن جريمــة الاتجــار بالبشــر 

لا تقــوم إلا باجتمــاع ثلاثــة أركان رئيســية وهــي: 
	1 الفعل : التعامل في الإنسان بأي شكل من الأشكال )البيع أو الشراء، أو الإيواء( ..
	2 الوسيلة : أستخدام أسلوب أو أساليب إجرامية مثل الخداع أو العنف أو التهديد أو القسر أو الإجبار. .
	3 الغرض : الاستغلال سواء المادي أو المعنوي..

لاحظ أن : 
تحديــد والتعــرف علــى الأطفــال ضحايــا الاتجــار بالبشــر يتســم بقــدر كبيــر مــن الأهميــة مقارنــة بتحديــد الأطفــال اللاجئيــن وضحايــا جرائــم 

التهريــب للأســباب الأتيــة : 
	1 تنطــوي جريمــة الاتجــار بالبشــر علــى أفعــال عديــدة تميزهــا عــن الجرائــم الأخــرى وهــو فعــل الإجبــار أو القســر أو الخــداع مــن أجــل .

اســتغلال الضحايــا، وعلــى الرغــم مــن أن العناصــر التــي تميــز الاتجــار عــن تهريــب المهاجريــن قــد تبــدو واضحــة إلا أن إثباتهــا يصعــب 
فــي كثيــر مــن الأحيــان دون تحريــات فعليــة، وإذا لــم يتــم التعــرف علــى ضحيــة الاتجــار بشــكل صحيــح قــد يــؤدي ذلــك إلــى حرمانهــا 

مــن حقوقهــا التــي وردت فــي القانــون . 
	2 تعتبــر جريمــة الاتجــار بالبشــر مــن الجرائــم التــي تشــكل اعتــداء علــى حقــوق الإنســان فــي أوســع معانيهــا . لذلــك يتميــز المركــز القانونــي .

للمجنــى عليــه فــي جريمــة الاتجــار بالبشــر بالمقارنــة لمركــزه فــي جريمــة أخــرى، ممــا ســتوجب دقــة التحديــد منــذ البدايــة لتوفيــر حمايــة 
خاصــة وكفالــة حقــوق معينــة للمجنــى عليهــم أثنــاء التحقيقــات والأســتدلال وخطــط التدخــل بعــد ذلــك . 

واتســاقا مــع هــذا المبــدأ نصــت المــادة 23 مــن القانــون علــى ضــرورة التعــرف علــى المجنــي عليــه فــي جميــع مراحــل الاســتدلال أو التحقيــق 
أو المحاكمــة فــي جرائــم الاتجــار بالبشــر، وتصنيفــه والوقــوف علــى هويتــه وجنســيته وعمــره لضمــان إبعــاد يــد الجنــاة عنــه مراعــاة و كفالــة 

الحقــوق الآتيــة للمجنــى عليــه : 
أ الحق في سلامته الجسدية والنفسية والمعنوية . 	.
الحق في صون حرمته الشخصية وهويته 	.ب
الحق في تبصيره الإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية ذات الصلة، وحصوله على المعلومات المتعلقة بها . 	.ت
الحــق فــي الاســتماع إليــه، وأخــذ ارائــه ومصالحــه بعيــن الاعتبــار، وذلــك فــي كافــة مراحــل الإجــراءات الجنائيــة وبمــا لا يمــس حقــوق 	.ث

الدفــاع . 
الحق في المساعدة القانونية ، وعلى الأخص في الاستعانة بمحام لتبصيره بحقوقه والإجراءات القانونية. 	.ج
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الإجراءات المقترحة 
• إعـداد أسـتمارة ) أداة ( للمسـاعدة علـى التعـرف علـى الطفـل ضحيـة اتجـار فـي البشـر، وهـى أداة مرنة تسـتخدم فـي تقييم كل حالـة على حدة 	

ويتـم مراجعتهـا وتحديثها بشـكل دوري . 
• تقـوم جهـات الضبـط المختصـة )أقسـام الشـرطة – إدارات الأحداث بمديريـات الأمن( أثناء إجراءات التحقيق والاسـتدلال وعند الشـك بوجود 	

حـالات أطفـال ضحايـا للاتجـار – بالتواصـل مـع خـط نجـدة الطفـل 16000، أو أقـرب لجنـة حمايـة طفولـة فرعية لإجـراء مقابلة مـع الطفل 
لتحديـد إذا مـا كان الطفـل ضحيـة اتجـار بالبشـر وفـق أداة التحديـد المذكورة في النقطـة الأولى.

• التعامـل مـع الطفـل بطريقـة تراعـي عمـره وثقافتـه ومسـتواه ونمـوه ولغتـه مـن خالل توفيـر مترجـم، وأخصائـي نفسـي مـدرب لتقديـم الدعم 	
المناسـب للطفل . 

أستمارة ) أداة ( تحديد الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر 
يوجــد عــدد مــن المؤشــرات لتحديــد والتعــرف علــى ضحايــا الاتجــار بالبشــر بشــكل عــام، ومؤشــرات أخــرى أكثــر تحديــدا للتعــرف علــى 
الأطفــال ضحايــا الاتجــار بالبشــر 22 ، حيــث أن تحديــد الأطفــال أكثــر صعوبــة بســبب أن الطفــل نــادرا مــا يــدرك أنــه ضحيــة للاتجــار ، لذلــك 
يجــب أن تتكــون مؤشــرات أكثــر تحديــدا تســاعد ســلطات التحقيــق والأخصائييــن بلجــان حمايــة الطفولــة فــي التعــرف علــى حــالات الاتجــار 
بالأطفــال، وإذا مــا أي مؤشــر أو علامــة قــد توحــى بــأن الطفــل تعــرض للاتجــار وجــب اتخــاذ التدابيــر اللازمــة لإجــراء المزيــد مــن التحقيقــات 

والتحريــات مــع الوضــع فــي الاعتبــار تقديــم الحمايــة الفوريــة اللازمــة للطفــل.  

أولاً: المؤشرات العامة لتحديد ضحايا الاتجار بالبشر 

 المؤشر الأول : العمر
 حيــث ترتفــع معــدلات الاتجــار بالنســبة للأطفــال والشــباب ، بشــكل عــام كلمــا زاد عمــر الشــخص كلمــا
 قلــت احتمــالات وقوعــه ضحيــة الاتجــار بالبشــر، نفــس الأمــر ينطبــق علــى الاتجــار بالفتيــات لأغــراض

الاســتغلال الجنســي أو تجــارة الأعضــاء

يركــز الاتجــار لأغــراض الاســتغلال الجنســي علــى الفتيــات والأطفــال بشــكل رئيســي، بالإضافــة إلــى أن المؤشر الثاني : الجنس 
الذكــور مــن الأطفــال والمراهقيــن يتعرضــون أيضــا للاتجــار لنفــس الغــرض 

عــادة مــا يقــع الاتجــار علــى الأفــراد الذيــن ينتمــون إلــى البلــدان الفقيــرة التــي تعانــى مــن البطالــة والتمييــز المؤشر الثالث : الجنسية 
وانعــدام الفــرص . 

المؤشر الرابع : الوثائق 
ــا  ــادة م ــة، ع ــق هوي ــل وثائ ــد ضــرورة حم ــي تحدي ــية ف ــل الأساس ــن العوام ــي م ــاق الجغراف ــر النط يعتب
ــن  ــك م ــر ذل ــل أو غي ــى العم ــم عل ــروب وإجباره ــن اله ــم م ــا لمنعه ــاة بجــواز ســفر الضحاي ــظ الجن يحتف

ــتغلال .  ــكال الاس أش

المؤشر الخامس : علامات 
وجود أية علامات تدل على الإصابة الجسدية، الجنسية، الاستغلال تدل على إساءة المعاملة 

ثانيا: المؤشرات الخاصة بتحديد الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر 
إضافــة إلــى المؤشــرات المذكــورة فــي النقطــة الســابقة، تســاعد المؤشــرات التاليــة علــى تحديــد إذا مــا كان الطفــل اتجــار بالبشــر مــن عدمــه، 

وهــى مؤشــرات علــى ســبيل المثــال وليســت حصريــة، وتوافرهــا يــؤدي إلــى ضــرورة إجــراء المزيــد مــن التحقيقــات والفــرز : 
• وجود أدلة على تعرض الطفل للاعتداء ) البدني أو العقلي أو الجنسي ( 	
• يحتفظ صاحب العمل / المسئول عن الطفل بالأوراق الرسمية الخاصة بالطفل 	
• يجبر الأطفال على العمل لساعات طويلة أو العمل في مهن/صناعات خطرة	
• يتقاضون أجورا زهيدة، ولا يتقاضون أجورا على الإطلاق 	
• لا يذهبون إلى المدرسة أو تسربوا من التعليم 	
• يعيشون في مكان العمل أو مع صاحب العمل 	
• يعيشون في مجموعات كبيرة العدد / مكدسين في أماكن ضيقة للغاية 	
• لدبهم شعور بالخوف بشكل عام، وغالبا لا يثقون في الشرطة 	
• عدم قدرة الطفل على التحدث عندما يتركون بمفردهم 	

7الفصل الخامس
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• يعملون بالدعارة أو يجبرون على القيام بأعمال الجنس التجاري 	
• تم فرض زواج الصفقة 	
• يتسولون أو يرتكبون جرائم صغيرة مثل النشل أو أي أنشطة غير مشروعة أخرى.	

 ثالثاً: الإجراءات المقترحة لحماية وتأهيل الأطفال ضحايا الاتجار 
• إحالـة الطفـل إلـى النيابـة المختصـة لاسـتكمال إجـراءات التحقيـق والمتابعة مـع لجنة الحمايـة الفرعية توفيـر أقصى درجة مـن الحماية للطفل 	

وتقديـم خدمات الإغاثـة الفورية 
• توفيـر مترجـم إذا كان الطفـل المجنـى عليـه لا يتحـدث العربيـة لتقديـم الترجمـة أثنـاء إجـراءات التحقيـق وشـهادة المجنـى عليـه فـي النيابـة 	

والمحكمـة . 
• تقـوم النيابـة المختصـة باسـتصدار قـرار بإيـداع الطفـل المجنـى عليـه فـي أحد المؤسسـات الأمنـة لحمايته مـن الجنـاة، وذلك وفقا لنـص المادة 	

24 مـن القانـون 64 لسـنة 2010 المـادة 24 والمـادة 16 مـن اللائحـة التنفيذية للقانون والتي قامت بتوضيح الشـروط والأحـكام والمواصفات 
المتعلقـة بأماكـن أسـتضافة المجنـي عليهـم الأماكـن بالتنسـيق بيـن وزارات الإسـكان والمجتمعـات العمرانية الجديـدة، والتضامـن الاجتماعي، 

والمجلـس القومـى للطفولـة والأمومـة ومـع اللجنـة الوطنيـة التنسـيقية بتوفيـر أماكن اسـتضافة المجني عليهم فـي جرائم الاتجار بالبشـر:
أن تكون منفصلة ومعزولة تماما عن الأماكن التي يتواجد فيها الجناة 	*
أن تســمح تلــك الأماكــن للمجنــى عليهــم أن يســتقبلوا ذويهــم ومحاميهــم وممثلــي الســلطات المختصــة فــي حالــة مــا إذا كان المجنــى عليــه 	*

طفــا أو مــن عديمــي الأهليــة، فيشــترط بالإضافــة إلــى مــا ســبق أن تتــم الاســتضافة فــي المؤسســة الاجتماعيــة والتربويــة التــي تكفــل 
توفيــر الرعايــة الاجتماعيــة للأطفــال أو فــي مؤسســة الرعايــة الاجتماعيــة للأطفــال المحروميــن مــن الرعايــة الأســرية. 

لاحظ أن 
نصــت المــادة 143 مــن المبــادئ التوجيهيــة للرعايــة البديلــة للأمــم المتحــدة علــى أنــه وينبغــي ألا يحتجــز الأطفــال ضحايــا الاتجــار بالبشــر 

لــدى الشــرطة وألا يخضعــوا لعقوبــات بســبب ضلوعهــم بالإكــراه فــي أنشــطة غيــر مشــروعة.

تتولـى اللجنـة الفرعيـة لحمايـة الطفولـة بالتنسـيق مـع المجلـس القومـى للطفولـة والأمومـة، والنيابـة العامـة ووزارة الخارجيـة واللجنـة الوطنيـة 
التنسـيقية لمكافحـة الهجـرة غيـر الشـرعية والاتجـار بالبشـر إدارة ملـف الحالـة للطفـل، يتضمن ذلـك تقديم الخدمـات المنصوص عليها فـي المادة  
22 مـن القانـون حيـث نصـت علـى التـزام الدولـة بكفالـة حمايـة المجنـى، عليـه وتعمل علـى تهيئة الظـروف المناسـبة لمسـاعدته ورعايته صحيا 
ونفسـيا وتعليميـا واجتماعيـا وإعـادة تأهيلـه، وقـد قامت المـادة رقم 9 من اللائحة التنفيذية رقم 3028 لسـنة 2010 بتحديـد الجهات المعنية لحماية 

المجنـى عليهـم فـي جرائـم الاتجـار بالبشـر وتقديـم الخدمـات اليهـم ، وتتمثـل تلك الجهـات فيما يلي: 
• وزارة الداخلية فيما يتعلق بحماية وحراسة المجنى عليه وتوفير السلامة الجسدية له 	
• وزارة الصحة فيما يتعلق برعايته صحيا ونفسيا 	
• وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق برعايته تعليميا 	
• وزارة الصحـة والسـكان بالتنسـيق مـع وزارة التضامـن الاجتماعـي فـي رعايتـه اجتماعيـا وإعـادة تأهيلـه ودمجـه فـي المجتمـع فـي إطار من 	

الحريـة والكرامة الإنسـانية 
• كمـا تتولـى إدارة الشـئون القنصليـة بـوزارة الخارجيـة عودتـه إلـى وطنـه علـى نحـو سـريع وآمـن إذا كان أجنبيـا أو مـن غيـر المقيميـن إقامـة 	

دائمـة فـي مصر .
• إخطار اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر	

يتــم التنســيق بيــن اللجنــة الفرعيــة لحمايــة الطفولــة والمجلــس القومــى للطفولــة والأمومــة لإخطــار وزارة الخارجيــة / إدارة شــئون الهجــرة 
واللاجئيــن ومكافحــة الاتجــار فــي البشــر للتنســيق مــع المنظمــة الدوليــة للهجــرة لاتخــاذ القــرار المناســب بعــودة الطفــل إلــى بلــده الأصلــي، 
حيــث تنطــوي عمليــة العــودة علــى كثيــر مــن التعقيــدات خاصــة أن الفقــرة 84 مــن التعليــق العــام رقــم 6 مــن أتفاقيــة حقــوق الطفــل علــى أنــه 
) لا تشــكل العــودة إلــى بلــد المنشــأ خيــارا مقبــولا إذا كانــت تنطــوي علــى خطــر معقــول لأنهــا تســفر عــن انتهــاك حقــوق الإنســان الأساســية 
للطفــل، لا ســيما فــي حالــة انطبــاق مبــدأ عــدم الإعــادة القســرية، ولا يجــوز العــودة إلــى بلــد المنشــأ إلا إذا كانــت هــذه العــودة تخــدم مصالــح 

الطفــل الفضلــي.
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لاحظ أن 
فـي بعـض الأحيـان قـد يكـون إعـادة الطفـل إلـى أسـرته ليـس بالخيار الأمثل لأن الأسـرة هي مـن قامت في الاتجار بطفلها أو شـاركت فيـه ، لذلك 

عنـد اتخـاذ قـرار إعـادة الطفـل إلى أسـرته يجب تقييم المخاطـر ذات الصلة من خالل معرفة : 
• هل أسرة الطفل لها علاقة بالاتجار به أم لا ؟	
• هل توجد آليات لتقديم الدعم للطفل وأسرته؟ 	
• سبل حماية الطفل عند عودته إلى أسرته أو مجتمعه لأنه قد يتعرض إلى الاتجار به مرة آخرى؟ 	
• هل يعانى الطفل من آي أمراض صحية أو صدمات نفسية وإذا كانت الإجابة بنعم على أسرته قادرة على علاجه صحياً أو نفسياً 	
• رغبة الطفل في العودة إلى أسرته 	

7الفصل الخامس






